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  "من لا یشكر الناس لا یشكر االله: " صلى االله علیه وسلم االله رسولقال 

  

  والأرض لما استطعنا قطع هذه تالسماوالولا فضل االله ورحمته التي وسعت 

  المسیرة الشاقة التي توجبت في الأخیر كثمرة لهذا الجهد وبالتالي

  لشكر وعظیم الثناء والتوفیقاللهم لك الحمد وجزیل ا...... 

  الذي حظینا" توفیق تقیة " یشرفنا أن نشكر أولا الأستاذ الفاضل الغني عن التعریف

  .حقا بقبوله على الإشراف والذي لم یبخل علینا بجهده وتوجیهاته القیمة

  .كما نشكر اللجنة الموقرة على قبولها المناقشة

     

       

ومروة رزیقة                                                           



 

 

  

    

  منحاني الحیاة یلة مدة الدراسة إلى اللذانطأهدي ثمرة جهدي وعصارة فكري 

  أجل دفعي إلى من ءالذي لم یبخل علي بشي ءإلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة والهنا

الي أسأل االله أن یحفظه أبي الغریق النجاح والذي علمني أن أرتقي سلم الحیاة بحكمة وصبر طإلى 
  .ویرعاه

 فیه إلىمتني الصعاب لأصل إلى ما أنا طإلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة من مكنون ذاتها إلى من 
عت أن أرد لها ولو طأعیش حیاتي كلها في خدمتها لما است التي لوإلى ...التي حملتني وهنا على وهن

  وجودي أمي الغالیة حفظها االله ورعاهاا قلیلا من معروفها إلى أسمى بشر في    ءجز 

  إلى جمیع أفراد أسرتي العزیزة والكبیرة كل باسمه أینما وجدو إخوتي وأخواتي

  .جمالإلى عائلتي الصغیرة  ءالأعزا

إلى صدیقتي ورفیقة دربي إلى من تشابهني إلى العزیزة على قلبي التي وقفت   بجانبي 
  القریبة إلى قلبي أمینة

  فیقات دربي اللواتي شاركت معهم مساري الدراسي كل واحدة     إلى صدیقاتي ور 

  مروة:العمل هذا باسمها وأخص بالذكر صدیقتي التي تقاسمت معها 

  الحرابي رزیقة                                          

  

  



 

 

 

 

فسي الصبر إلى الذي تعب من أجل راحتي وسعادتي وله الفضل في وصولي إلى أهدافي والذي زرع في ن
  .أبي حفظه االله ورعاهلأبلغ غایاتي 

العظیمة التي سهرت من أجلي وتعبت لكي أتجاوز الصعاب والتي كان دعائها سر نجاحي إلى السیدة 
  .ال االله في عمرهاطأمي الغالیة أ

  وعائلتي بوتكفة إخوتي و أخواتيتقاسمت معهم شتى الظروف بحلوها ومرها  إلى الذین

ات دربي اللواتي شاركت معهم مساري الدراسي كل واحدة باسمها، وأخص بالذكر إلى صدیقاتي ورفیق
  .رزیقة: صدیقتي التي تقاسمت معها هذا العمل

                                                        

  بوتكفة مروة                                                                             
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  :مقدمة
المیزانیة العامة للدولة أهم وثیقة إداریة ومالیة لتنفیذ استراتیجیاتها التنمویة ونجاح سیاساتها  تعد     

المالیة المرتبطة بشكل مهم بازدهار المجتمع ورفاهیته، فلقد تطور مفهوم الدولة الحارسة في الفكر 
ي قدیما إلى مفهوم متعدد ومنوع ورئیسي من خلال التدخل في إرساء التوازن المالي بكافة أشكاله، التقلید

اتها على ارض الواقع ططولتحقیق ذلك كان لزاما استخدام أسالیب وطرق تمكن الدولة من تجسید مخ
عقابها بآلیات رقابة تدعم نظام الدولة القانونیة الدستوریة وتضفي طابع المصداقیة والسیر إلى اقتصاد  وإ

ة عالیة یخدم المجتمع عموما فالحكومات مطالبة بتنفیذ برامجها بفعالیة وسلامة من خلال ءقوي ذو كفا
ات الأخرى في البلاد من التأكد من طتنفیذ میزانیتها المالیة التي تمكن أیضا السل ءجهاز رقابي قوي أثنا

 .رةطالتزام السلطة التنفیذیة ببرامجها المس

فالمیزانیة العامة تشكل إطار تصوغ الحكومة عبره أهدافها العامة المرسومة في السنة المالیة في ظل      
التحولات السیاسیة أو الإقتصادیة أو التشریعیة التي تواجهها، وهي وثیقة مالیة تعدها السلطة التنفیذیة 

كباقي القوانین الصادرة عن  وبما أن هذه الأخیرة هي عمل تشریعي التشریعیة، السلطةوتصادق علیها 
البرلمان طبقا لأحكام الدستور، إذا فهي قانون من الناحیة الشكلیة والموضوعیة كما أنها تعتبر عمل إداري 
لأنها مجرد تخمینات للنفقات والإیرادات المستقبلیة، إذ لا تحتوي على قواعد عامة ومجردة وما موافقة 

  .صلاحیة ممارسة عملهالبرلمان إلا لإعطاء الموظف العمومي 

فالنفقات العامة هي عبارة عن مجموعة من المصروفات التي تقوم الدولة بإنفاقها بهدف إشباع     
حاجات عامة للمجتمع وتعتبر هذه الأخیرة الوسیلة الأساسیة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 

قبة تنفیذ النفقات العمومیة ،ونظرا والإجتماعي فأصبح من الضروري البحث عن وسائل وتقنیا تمثل لمرا
للأهمیة البالغة للنفقات العامة وما تمثله من مبالغ ضخمة بات من الضروري وجود أجهزة وأنظمة فعالة 
وناجعة للرقابة المالیة، فإن الدولة تسعى دوما إلى ضمان تحقیق الأهداف المسطرة من ترشید النفقات 

ا على ذلك أدركت ءمومیة هي محل أطماع أطراف عدیدة، وبناالعمومیة خاصة إذا علمنا الأموال الع
     .الدولة مدى أهمیة وظیفة الرقابة وذلك لضمان التطبیق الفعلي لسیاسة الدولة والحكومة

والرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة، تعني العملیة الإجرائیة التي تسبق أو ترافق أو تعقب تنفیذ        
ن النفقات العمومیة، ا لتي تمارس من قبل أجهزة مختصة قصد تجنب وقوع أي خلل أو خطأ في التنفیذ، وإ

وقع صحح في حینه وبعد التأكد من أن هذا التنفیذ تم على الوجه الذي كان یجب أن یتم علیه فعالیة 
ذا كانت النظرة إلى الرقابة على تنفیذ النفقات تختلف باختلاف الفروع  العلمیة ونجاعة وملائمة وقانونا، وإ
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التي تدرس من خلالها، فإن هذه الرقابة تختلف كذلك باختلاف الزاویة التي ینظر منها إلیه، فهي من 
حیث التوقیت قد تكون رقابة سابقة أو مرافقة أو لاحقة، وهي من حیث الموضوع قد تكون رقابة شرعیة أو 

لوب قد تكون رقابة شاملة أو محاسبیة أو مالیة اقتصادیة أو تنصب على البرامج، وهي من حیث الأس
على إخطار، وهي من حیث جهة الرقابة قد تكون  ءانتقائیة، مستمرة، دوریة أو مفاجئة، تلقائیة أو بنا

 .         داخلیة أو خارجیة

إن عملیة التنفیذ الخاصة بالمیزانیة العامة للدولة تقوم على نوعین من الأعوان والتي لهما أدوار      
الآمرون بالصرف من جهة، والمحاسبون العمومیون من جهة : ملة في نفس الوقت ألا وهمامنفصلة ومتكا

أخرى كل یتدخل حسب اختصاصه في عملیة التنفیذ، وفي مجال المراقبة یتواجد نوع آخر لا تقل أهمیته 
لذي یمارس عن العونین الآخرین حین ذكر أن وظیفة مراقبة النفقات المستعملة تستند إلى المراقب المالي ا

  .الرقابة المسبقة من قبل تنفیذ المیزانیة

عن تسییر الوسائل المالیة والمادیة  باعتباره مسؤولاالهام الذي یلعبه الآمر بالصرف  ونظرا للدور      
 ویقوم بعملیة التعاقد وتصفیة دین الغیر، كما یقوم بتحصیل الإیرادات العامة ویأمر بصرف النفقات،

ابة ملائمة لأنه أول من یباشر عملیات تنفیذ النفقات وله أن یترك التقدیر والاختیار، فللآمر بالصرف رق
ومن هنا یتحدد موضوع الدراسة، فیعتبر أنه الفاعل الأول في تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري 

  .    المرتكز على العدید من الوسائل والآلیات الرقابیة

  : أسباب إختیار الموضوع
من أهم الأسباب التي دفعتنا لاختیار موضوع النظام القانوني للآمر بالصرف في القانون الجزائري     

هو الإهتمام الشخصي به وتقدیم مساهمة علمیة في مجال التخصص، بحكم بیان المكانة القانونیة للآمر 
  .، وأهمیته في الحفاظ على المال العامالصرف في تنفیذ النفقات العمومیةب

  :همیة الموضوعأ
عن أهمیة دراسة الموضوع تكمن في إظهار أهمیة الآمر بالصرف في مجال الرقابة على تنفیذ  أما    

وتوجیه النفقات العمومیة والمهام الواسعة التي یحتلها فضلا عن قیامه بالمهام الإداریة العادیة، من رئاسة 
صدار أوامر لمرؤوسیه، و  بتها في نفس الوقت، وهذا ما یدفعنا بالضرورة إلى تنفیذ النفقات العمومیة ورقاوإ

براز دور الآمر بالصرف في تنفیذ المیزانیة لعامة للدولة   .البحث وإ

  :أهداف الموضوع
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  .دراسة العلاقة المتبادلة بین أعوان تنفیذ المیزانیة ­
  .ات تنفیذ النفقات وتحصیل الإیرادات لدى الآمر بالصرفءالتعرف على إجرا ­
  .  نتائج الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة لكل من المراقب المالي والمحاسب العموميتبیان  ­
  :الإشكالیة 

لى أي مدى وفق المشرع الجزائري في صیاغة هذا     ما مدى كفایة النظام القانوني للآمر بالصرف؟ وإ
  النظام؟

  :والتي برزت عدة تساؤلات من خلالها

  نفیذ النفقات العمومیة؟ما مفهوم الآمر بالصرف في ت_ 

  ما هي آلیات التنفیذ التي یتولاها الآمر بالصرف؟_  

  فیما تتمثل الرقابة التي یتولاها الآمر بالصرف في تنفیذ النفقات العمومیة؟_  

  :منهج الدراسة 

 النظام القانوني للآمر بالصرف في القانون الجزائري على المنهج إعتمدنا في دراستنا هاته لموضوع   
خلال جملة التعریفات المقدمة للآمر  لموضوعنا، منالوصفي والمنهج التحلیلي في دراستنا والملائمین 

بالصرف وأعوان تنفیذ المیزانیة، وكذا ما یخص الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة التي یتولاها الآمر 
  .    بالصرف

  :  صعوبات الدراسات
  :ا من خلال إعدادنا لدراسة ما یليأهم الصعوبات التي واجهتن لعل من   

  .عدم توفر المراجع التي تناولت موضوع الدراسة خاصة الكتب ­

 .إنعدام دراسات سابقة متخصصة حول موضوع النظام القانوني للآمر بالصرف لحداثة الموضوع ­

  
  : الدراسات السابقة

هذا العمل على سبیل المثال نذكر على مجموعة من الدراسات السابقة التي ساهمت في إنجاز اعتمدنا    
  :ما یلي
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شلالي زهیر، أفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات  :الدراسة الأولى
المالیة للدولة، بحث مقدم لنیل شهادة أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة محمد 

  .2013بوقرة بومرداس، 

خالد سكوتي، الآمر بالصرف كأول فاعل في عملیة الرقابة، مجلة معالم للدراسات  :سة الثانیةالدرا
  .2020، 04، المجلد 02القانونیة والسیاسیة، العدد 

باكریة جمال الدین، مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، مذكرة تخرج  :الدراسة الثالثة
  .2017ماستر في الحقوق، جامعة زیان عاشور، بالجلفة، مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ال

محمد الصالح فنینش، الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري، رسالة  :الدراسة الرابعة
  .                 2012من أجل نیل درجة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  :ةخطة الدراس
لتنفیذ النفقات العمومیة التي یتولاها الآمر  الفصل الأول وقد قمنا بتقسیم دراستنا إلى فصلین، تناولنا في 

 وتطرقنا، المبحث الأولبالصرف، من خلال بیان عملیات تنفیذ النفقات العمومیة لدى الآمر بالصرف في 
فاستعرضنا فیه  الفصل الثانيلصرف، أما آلیات تنفیذ النفقات العمومیة لدى الآمر با المبحث الثانيفي 

بیان  المبحث الأولالرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة التي یتولاها الآمر بالصرف مقسم إلى مبحثین، 
.  المرافقة على التنفیذ ونتائجها الثاني الرقابةالمبحث الرقابة السابقة على التنفیذ ونتائجها، وخصصنا في 



 

 

  
 

 
 

  :لالفصــــل الأو
  تنفیذ النفقات العمومیة التي یتولاھا

 الآمر بالصرف
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یعد تنفیذ النفقات العمومیة المرتكز الأساسي، الذي تدور حوله الرقابة فهي لصیقة بهذا التنفیذ وجودا      
وعلیه فإن عملیات ، وعدما، وذلك بمعنى أن عملیات تنفیذ النفقات العمومیة، هي عملیات موجودة دائما

نما تستمدها من تنفیذ النفقات العمومیة بعد المصادقة علیها،ا من  لرقابة لا تستمد أهمیتها من ذاتها، وإ
به الأشخاص المسؤولة، والتي حصرها القانون  ، وهذا التنفیذ الذي یقوم)السلطة التشریعیة(قبل البرلمان 

ونین اثنین هما، كل من الآمر الجزائري في الأعوان المتدخلین في عملیات تنفیذ المیزانیة، على ع
بالصرف والمحاسب العمومي، حیث یتولى الأول العملیات الإداریة، في حین یتولى الثاني العملیات 
المحاسبیة، ونظرا لكون المرحلة الإداریة تسبق في الغالب المرحلة المحاسبیة، فإن الآمر بالصرف یعد 

  .المحرك الأول لعملیة تنفیذ النفقات العمومیة
لهذا سنتعرض في هذا الفصل إلى تحدید عملیات تنفیذ النفقات العمومیة لدى الآمر بالصرف من      

وكذلك تحدید آلیات تنفیذ النفقات العمومیة التي یقوم بها ) مبحث أول(خلال التطرق إلى المقصود به 
    ).               مبحث ثان(الآمر بالصرف 
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         النفقات العمومیة لدى الآمر بالصرف  عملیات تنفیذ: المبحث الأول 

یعتبر الآمر بالصرف كأول فاعل في رقابة وتنفیذ المیزانیة، وهو كل شخص یتولى بصفة قانونیة أمر  
داریا، وذلك بإعتباره رئیسا إداریا لها ، فالآمر بالصرف هو شخص معین إدارة وتسییر إدارة عمومیة مالیا وإ

  :)2(للأوامر بالصرف وهماوهذا یكون ، )1(أو منتخب

  .الوزیر
  .الوالي

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي
  .رئیس المؤسسة الإداریة ذات الطابع الإداري

لهذا فإن الآمر بالصرف باعتباره عون من أعوان تنفیذ المیزانیة العامة للدولة، یستوجب علینا التعرف  
الآمر بالصرف هو عون مكلف  من خلال بیانلبین طعلیه بنوع من التفصیل فقمنا بتقسیم بحثنا إلى م

، ثم التعرف على مجالات تنفیذ )لب الأولطمال(رق إلى مسؤولیاته طثم الت اعتمادهریقة طبالتنفیذ وبیان 
 ).         لب الثانيطالم( المیزانیة العامة للدولة

   الآمر بالصرف عون مكلف بالتنفیذ: المطلب الأول
ن قبل صنفین من الأعوان العمومیین فكل منهما مستقل عن الآخر، بحیث النفقات العمومیة م تنفذ   

، وعلى )3(أوكل المشرع لكل منهما دور محدد ومختلف عن الآخر في مجال تنفیذ المیزانیة قبضا وصرفا
تبر الآمر بالصرف مسیر یعین على رأس هیئة عمومیة له مهام إداریة وأخرى مالیة في إطار تنفیذ یع هذا

، وتحدید )فرع أول(الهیئة العمومیة المكلف بتسییرها، وعلیه سنتطرق إلى مفهوم الآمر بالصرف  میزانیة
  ).                  فرع ثالث(، ثم بیان مسؤولیات الآمر بالصرف )فرع ثان(إلتزماته 

   مفهوم الآمر بالصرف: الفرع الأول

                                                             
  .    154، ص2017الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط،  قانون المیزانیة العامة،عسور منصور،  -1
، 02 م للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد، مجلة معالالآمر بالصرف كأول فاعل في عملیة الرقابةخالد سكوتي،  -2

على الساعة  05⁄2022 ⁄09لع علیه  طأ dz .https:⁄⁄www.asjp.ceristمنشورة على الموقع  ،2020، 04المجلد 
       .      217، ص  22:23

اطلع  ،http:⁄⁄moufid.jimdo.com، 2011المالیة العمومیة  المفید فيتنفیذ النفقات العمومیة، الطاهر زروق،  -3
           .06 ، ص20:29 على الساعة 15⁄03⁄2022 یوم علیه
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طرق بعدها إلى كیفیة اعتماد هذه الصفة ، سنت)أولا(التطرق لكل من المقصود بصفة الآمر بالصرف  بعد
  ).    ثالثا(، ثم بیان مبدأ التنافي بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي )ثانیا(

   تعریف الآمر بالصرف: أولا 
تبر الآمر بالصرف موظف یتصرف باسم ولفائدة الدولة یعین مسؤولا عن تسییر مرفق عام، حیث یع    

ف بتنفیذ میزانیة المرفق العام الذي یقومیضطلع بمهام مالیة مكملة لن  شاطه الإداري لأنه المسؤول المكلّ
 رادات والتي تمثل السند القانونيبتسییره، وبالتالي یقوم بتحریر أوامر صرف النفقات وأوامر تحصیل الإی

  .)1(الذي بواسطته یقوم المحاسب العمومي بتنفیذ العملیات المالیة المرخصة في المیزانیة
أوت  15 لالموافق  1411محرم  24المؤرخ في  21 ­90من القانون  23علیه حسب أحكام المادة و    

یعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص  " على أنه ،)2(المتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990
لتصفیة وهي الإثبات، الالتزام، ا 16،17،19،20،21یؤهل لتنفیذ العملیات المشار إلیها في المواد 

ویخول التعیین أو الانتخاب لوظیفة لها من بین الصلاحیات تحقیق  "والأمر بالصرف أو تحریر الحوالات
 ءإلیها في الفقرة أعلاه، صفة الآمر بالصرف قانونا، وتزول هذه الصفة مع انتها العملیات المشار

    .  الوظیفة
اهمته في التسییر المالي لها ما هي إلا یتمثل في مدیر أو رئیس المؤسسة، ومس: یعرف بأنه كما    

ف بها، والتي تكسبه صفة الآمر بالصرف   .متممة لمهمته الإداریة المكلّ
رف القانون إمكانیة تنفیذ العملیات المشار طهو كل مسؤول إداري، مخول له من : بینما الآمر بالصرف  

 .إلیها في المیزانیة العمومیة، ولكن فیما یتعلق بالشطر الإداري
  :ومن هذا التعریف یتضح لنا أن للآمر بالصرف عدة أصناف وهي كالآتي      

الرئیسي هو الذي تم تعیینه أو انتخابه على رأس الهرم  الآمر بالصرف: الآمر بالصرف الرئیسي ­1
ن الإداري للهیئة التي یتولى إدارتها، والذي تمنح له السلطات الخاصة بتراخیص المیزانیة بصفة مباشرة دو 

  .وسیط

                                                             
، مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نیل مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي باكریة جمال الدین، -1

معة زیان عاشور، ، جا­قسم الحقوق­ إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: شهادة الماستر في الحقوق، تخصص
  .        21،ص2017بالجلفة، 

الجریدة ، )المعدل والمتمم(المتعلق بالمحاسبة العمومیة  1990أوت  15المؤرخ في  ­21 90من القانون  23المادة  -2
  .    1134،ص1990، 35الرسمیة، عدد 
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ثانویا ، كل من رئیس لمصلحة من المصالح الدولة غیر  یعتبر آمرا بالصرف :لآمر بالصرف الثانويا ­2
الممركزة أو المؤسسات أو الهیئات العمومیة التي ینص قانونها الأساسي على منح الوحدات التابعة لها 

وحدات التابعة للمؤسسات والهیئات شیئا من الاستقلال المالي، علما أن هذه المصالح غیر الممركزة وال
  .العمومیة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة

الآمر بالصرف الوحید، هو الوالي عندما ینجز العملیات المالیة المتعلقة  :الآمر بالصرف الوحید ­3
 بالنفقات الدولة الخاصة ببرامج التجهیز العمومیة الغیر الممركزة، حیث توضع اعتمادات الدفع المفتوحة

في مجال نفقات التجهیز والاستثمار تحت تصرفه عن طریق مقرر أو تفویض من قبل الوزیر المكلف 
  .بالمالیة

قد یحمل في نفس الوقت صفتي الآمر بالصرف باعتبار الآمر بالصرف  :الآمر بالصرف المفوض له ­4
لى موظفین مرسمین الرئیسي والوحید، فإنه یمكن له ضمن صلاحیاته وتحت مسؤولیاته تفویض توقیعه إ

موضوعین تحت سلطته المباشرة، كأن یفوض الوزیر توقیعه لمدیر دیوانه أو للمدیر المكلف بالمالیة على 
فویض توقیع مدیر مستوى وزارته، أو كتفویض الوالي توقیعه للكاتب العام للولایة التي هو على رأسها، وكت

      .1ة في نفس المؤسسةالمؤسسة العمومیة الإداریة للمسؤول المكلف بالمالی

   الآمر بالصرف اعتماد: ثانیا
یعتبر هذا الشطر ذو الصبغة الإجرائیة، آخر الشروط المتطلب استیفاؤها لمباشرة الآمر بالصرف    

، بنصها )2(المتعلق بالمحاسبة العمومیة 90­21من القانون  24ولقد فرضته المادة  مهامه بصفة فعلیة،
الآمرین بالصرف لدى المحاسبین العمومیین المكلفین بالإیرادات والنفقات أنه یجب اعتماد '' على 

، وتم تحدید مفهوم هذا الاعتماد ''التنظیم  المأمورین بتنفیذها، وتحدد كیفیات هذا الاعتماد عن طریق
    . 1991جانفي  06بموجب المقرر الوزاري المؤرخ في 

ف إلا عن طریق آلیة من الآلیتین المتمثلتین في لا یمكن لأي شخص أن یكتسب صفة الآمر بالصر و    
، ولا یكفي تحقق هذا الأمر لیباشر هذا الشخص اختصاصاته القانونیة بطریقة الانتخابالتعیین أو 

                                                             
الإنسانیة، المجلد العاشر، العدد  مجلة الحقوق والعلوم دور الآمر بالصرف في مراقبة المیزانیة،سكوتي خالد،  -  1

على الساعة 09⁄05⁄2022أطلع علیھ في  https:⁄⁄www.asjp.certist.dz الثاني، منشورة على الموقعءالثاني،الجز
  .       512،513ص ص   ،17:25

  .1134،صمرجع نفسهال 90­21من القانون  24راجع المادة  -2
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  مباشرة عملیة اعتماده +أي یجب تعیین أو انتخاب الآمر بالصرف ( اعتمادهمشروعة إلا إذا تمت عملیة 
  .)1()لصرفحتى یكتسب الشخص صفة الآمر با

             الاعتماد عن طریق آلیة تعیین الآمر بالصرف ­1
قد یكون مرسوم (یتم تعیین الآمر بالصرف من طرف الجهة الإداریة المختصة بموجب قرار إداري     

، متى استوفى الشروط )على المستوى المحلي التنفیذیین ءرئاسي في بعض الحالات مثل تعیین المدرا
ذا ما تمت مباشرة الاختصاصات المعهودة التي حددها القانو  ن لشغل هذه الوظیفة ومباشرة صلاحیاتها، وإ

رف الجهة الإداریة المختصة أو صدر طرف شخص لم یصدر قرار بتعیینه من طللآمر بالصرف من 
هذا القرار لكنه مشوب بعیب من عیوب عدم المشروعیة، عندها لا یكتسب هذا الشخص صفة الآمر 

القرارات المالیة التي أصدرها في مجالي تحصیل الإیرادات وصرف النفقات العمومیة  بالصرف وتعتبر
  .)2(غیر مشروعة ولا ترتب أي أثر من الناحیة القانونیة

   الاعتماد عن طریق آلیة انتخاب الآمر بالصرف ­2
ئیس نسبة لر تأهیل الآمر بالصرف من جهة أخرى عن طریق آلیة الانتخاب، كما هو الحال بال یتم

رجب عام  20المؤرخ في  10 ­11من قانون رقم  67 ، وحسب نص المادةالمجلس الشعبي البلدي
  .)3(، المتعلق بالبلدیة2011یونیو سنة  22الموافق  1432

وبعد انتخاب رئیس المجلس الشعبي البلدي وتنصیبه وفقا لأحكام القانون، یكتسب صفة تمثیل البلدیة 
ندات التحصیل أو التوقیع على قرارات النفقات العمومیة، كما خوله وتسییر مصالحها، فله إصدار س

القانون صلاحیة ممارسة مهام كل من الشرطة القضائیة والضبط الإداري وهذا للحفاظ على النظام العام 
  .)4(وصیانة مختلف مكوناته، كما یعد إلى جانب ذلك ضابط للحالة المدنیة

ف بالإیرادات بعد تعیین أو انتخاب الآمر بالص     رف، یتم اعتماده وجوبا لدى المحاسب العمومي المكلّ
 Comptable Assignataire  ، باعتبار هذا الأخیر محاسبا مخصصا)5(والنفقات الذي یأمر بتنفیذها

                                                             
 مقیاس الرقابة المالیة، ص شعبة العلوم القانونیة والاداریة، لثانیة لیسانس،محاضرة ملقاة على طلبة سنة ا عفان یونس، -1

12  .       
  .  13 ص مرجع نفسه،العفان یونس،  -2
ج ر،  المتعلق بالبلدیة، 2011جوان  22ل الموافق  1432المؤرخ في رجب  10­11من القانون رقم  67راجع المادة  -3

  .     12 ، ص03⁄07⁄2011، الصادرة في 37عدد 
  .12 عفان یونس، المرجع السابق، ص -4
  .1134،صالمرجع السابق، ­21 90من القانون رقم  24راجع المادة  -5
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مخولا بأن یقید بصفة نهائیة في كتاباته الحسابیة العملیات المالیة المأمور بها من صندوقه، والتي یحاسب 
، كما یخضع الوكیل المعین من قبل الآمر بالصرف الذي تأسست لدیه )1(ام مجلس المحاسبةعلیها أم

                   .لمختصوكالة النفقات إلى اعتماد المحاسب العمومي ا
   بین وظیفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي تنافيالمبدأ : ثالثا 

 میة إلى قسمین، عملیات إداریة یقوم بها الآمرعملیات تنفیذ النفقات العمو كما سبق وذكرنا أن    
بالصرف، وعملیات محاسبیة یقوم بها المحاسب العمومي، فتعتبر هذه العملیتان مهمتان ومتوازیتان لا 

  .اته ونتائجهءمبرراته وذكر استثنانا سنحاول التعریف بهذا المبدأ و تلتقیان یستلزم الفصل بینهما، ومن ه
   تعریف المبدأ: 1

صد بمبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي أنه لا یمكن أن یقوم الآمر بالصرف یق     
المحاسب العمومي، وهذا الأخیر الذي یتم تعیینه بمعرفة الوزیر المكلف والمهام الخاصة ببالأعمال 

  .بالمالیة ویخضعون لسلطته وفي نفس الوقت حمایته
یقوم بمراقبة الأوامر بالصرف ومنه فإنه یجب أن یكون الأمر  وعلى اعتبار أن المحاسب العمومي     

متمیزین، یقوم المحاسب بمراقبة العملیات المحاسبیة والمالیة التي یقوم بها بالصرف والمحاسب شخصین 
  .لسلطة الآمر بالصرف الوظیفیةالآمر بالصرف، ومنه فإنه لا یمكن إخضاع المحاسب العمومي 

لإشارة إلیه، تقسم عملیات تنفیذ النفقات العمومیة إلى قسمین عملیات إداریة ومن خلال ما سبق ا     
الأمر بدفعها یقوم الآمر بها، وعملیات حسابیة تتمثل في دفع النفقات ضمن الإلتزام بالنفقة وتصنیفها و تت

  .)2(وتأدیة قیمتها إلى مستحقیها یقوم بها المحاسب العمومي
  لتفریق بین الوظائف الإداریة التي لها صلاحیات الأمر والتقریروبذلك فهذا المبدأ یقتضي ا     

، حیث تم تكریس تطبیق هذا المبدأ في نظام المحاسبة والوظائف المحاسبیة التي لها صلاحیات التنفیذ
والمتعلق بالمحاسبة العمومیة، والذي  1990أوت  15المؤرخ في  90­21العمومیة الجزائریة وفق القانون 

واختصاص كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي دون أن یتدخل كل عون في مجال  یحدد مجال
  .اختصاص الآخر

                                                             
 الذي یحدد إجراءات المحاسبة التي 07⁄09⁄1991المؤرخ في  ­313 91من المرسوم التنفیذي رقم  12راجع المادة  -1

، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي 43، ج ر، عدد حتواهایمسكها الآمرون والمحاسبون العمومیون وكیفیتها وم
ات والنفقات وتنظیمها وسیرها ج المتضمن تحدید كیفیات إحداث وكالات الإیراد 05⁄05⁄1993المؤرخ في  108 ⁄93رقم 

     .  1649،ص 30 ، عددر
   .  1134، المرجع السابق، ص­21 90من القانون  25و 23المواد  -2
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   مبررات المبدأ: 2
 لا'' المتعلق بالمحاسبة العمومیة على أنه  90­21من القانون رقم  56و 55نصت المادتان  لقد

عمومیین معینین لدیهم ولا  یجوز لأزواج الآمرین بالصرف بأي حال من الأحوال، أن یكونوا لمحاسبین
یحتج بالتنافي المذكور أعلاه على المحاسبین العمومیین بالوكالة المالیة عندما یقومون بتحصیل بعض 

  .)1('' الإیرادات الواقعة على عاتقهم
  :وتكمن مبررات الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسبین العمومیین فیما یلي     

   تقسیم العمل: أ
العمل بین عدة أشخاص یؤدي إلى أن كل واحد یتخصص في مجال عمله، فنجد أن  إن تقسیم     

لك أصلا هذه السلطة فیعد ، عكس المحاسب العمومي الذي لا یمت)2(للآمر بالصرف سلطة الملائمة
یر ما كل ما یترك لتقدكل ما ینفذ وفقا للقوانین والأنظمة في إطار تنفیذ النفقات العمومیة، ویعد ملائقانونیا 

  .اختبار الموظف، فالملائمة تهم بالدرجة الأولى الآمر بالصرف وترتبط بالنتائج المحققةومبادرة و 
فالملائمة من اختصاص الآمر بالصرف والشرعیة من اختصاص المحاسب العمومي ولا یمكنه      

انین في إطار التدخل في الملائمة، لكن هذا التفسیر لیس صحیح دائما، لأن الآمر بالصرف یمتثل للقو 
ممارسة مهامه، ومن جهة أخرى یتدخل المحاسب العمومي في مجال الملائمة حیث یمكن أن یسمح 

معین، ویمكن إجازة نفقة غیر شرعیة إذا رأى أن نتائج هذا الدفع غیر للمدین بدفع دیونه في اجل 
  .)3(خطیر
التنفیذ المحاسبي یمنع الإداري و  ا، فالفصل بین التنفیذومن هذا المنطلق تتحدد صلاحیات كل منهم    

    .)4(على موظف واحد أن یمسك سلطتي القرار والتنفیذ معا
  الرقابة المتبادلة :ب

إن الرقابة المتبادلة یعد الأساس الجوهري لمبدأ الفصل بین الوظیفتین، ولا یمكن أن تتجسد هذه     
لا تخضع إحداهما لسلطة بعضها البعض، و  إداریة مستقلة عنالرقابة إلا إذا كانت كل فئة تابعة لهیئة 

  الآخر، فرقابة المحاسب العمومي تنصب حول شرعیة مهمة العملیات الموكلة للآمرین بالصرف
                                                             

  .1136، المرجع السابق،ص ­21 90من القانون  57و 56 المواد -1
2-  Ibid, p 189.  

یل شهادة متطلبات مقدمة لن مذكرة تخرج ضمن، آلیات الرقابة الإداریة على تنفیذ النفقات العمومیةنصیرة عباس،  -3
  بومرداس،  بوقرة،مد إدارة ومالیة، جامعة أمح: الحقوق والعلوم السیاسیة تخصص: ، شعبةالماجستیر، كلیة الحقوق

  .             64 ، ص2011⁄2012
  .65 المرجع نفسه، ص -4
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رف المحاسب العمومي سلطة أو حق طوبالمقابل نجد أن الآمر بالصرف یمتلك في حالة المعارضة من 
رف طة أخرى لرقابة الآمرین بالصرف من التسخیر، كما أن قانون المحاسبة العمومیة أعطى وسیل

المحاسبین العمومیین والتي لا تقل أهمیة وتتعلق بضرورة اعتماد الآمرین بالصرف لدى المحاسبین 
  . )1(العمومیین المكلفین بالإیرادات والنفقات التي یؤمرون بتنفیذها

    المسؤولیة المشتركة: ج
ن كانت     لأمر بالصرف تكون مرنة، وهذا راجع إلى تسییرهم غیر متساویة فنجد أن مسؤولیة ا وإ

لعملیات مالیة تحتوي على قدر كبیر منه على جانب الملائمة، وبالتالي من الصعب إثارة مسؤولیته، على 
خط  عكس المحاسب العمومي الذي تثار مسؤولیته بطریقة آلیة في حالة حدوث خروقات باعتبار أن

لیة الدفع والقبض أعمالا محددة تحدیدا دقیقا، كما أن مسؤولیة الآمر ، فعم)2(عملهم محدد بموجب القانون
مدنیة مسؤولا مسؤولیة كاملة تأدیبیة و  بالصرف تكون تأدیبیة، على عكس المحاسب العمومي الذي یعد

على كل تصرف یخل بالأموال العمومیة، ویتبع بتعویض من أمواله الخاصة، وعلیه تحدید مسؤولیة الآمر 
، لذا فهي تلتصق في معظم الأحیان بوزیر ، لهذا تعتبر مسؤولیته غیر واضحةبة وشاقةبالصرف صع

، فمسؤولیته سیاسیة من الناحیة العملیة، كما المسجلة في المیزانیة الاعتماداتالمالیة بصفته القیم على 
مات تقصى المجالس الشعبیة تتمثل في فرض غرا ءورؤسا ءتثار مسؤولیة تأدیبیة خاصة بالنسبة للوزرا

  .من حساباتهم الشخصیة
وفقا للأصول الإداریة، أي في حالة إثارة مسؤولیته التأدیبیة یعاقب وفقا  أما الآمر بالصرف فیعاقب    

  .)3(للهیكل العام للوظیفة العمومیة
    الرقابة على الأموال العمومیة: د

من  02فالمادة  المالي،فافیة لتسییر یمنع هذا المبدأ من اختلاس الأموال العمومیة وتجسید حسن الش    
، ألزمت كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي بمسك )4(المعدل والمتمم 21 ­90القانون رقم 

 .محاسبة
  
  

                                                             
  .          65 ، صالسابق المرجعنصیرة عباس،  -1
  .  137، ص 2008 ،الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر المالیة العامة،علي زغدود،  -2
  .66عباس نصیرة، المرجع السابق، ص  -3
    .1132، صمرجع سابق، ­21 90من القانون  02جع المادة را -4
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   وحدة العملیة المالیة: ه
إن مبدأ الفصل هذا یخول لوزیر المالیة باعتباره المسؤول الرئیسي لكل المحاسبین العمومیین حق     

لرقابة على كافة العملیات المالیة، وهذا ما یؤدي بدوره وكنتیجة حتمیة إلى وحدة العملیات المالیة ممارسة ا
  .)1(المؤدیة إلى اطلاع وزیر المالیة

 استثناءات المبدأ :3 
یطبق مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي بصفة مطلقة، بل یخضع لبعض  لا     

ات ءجهة، بتنفیذ الإیرادات، ومن جهة أخرى ترد على تطبیق هذا المبدأ استثناالاستثناءات المتعلقة من 
  .متعلقة بتنفیذ النفقات

  المبدأ من جانب تنفیذ النفقات استثناءات: أولا 
للآمر بالصرف وبترخیص مسبق من وزارة المالیة فتح صنادیق التسبیقات من أجل تسدید  یمكن    

دون المرور بالمراحل العادیة لتنفیذ النفقات، تحت مراقبة المحاسب  النفقات ذات الطابع الإستعجالي
  .العمومي

عند فتح صندوق التسبیقات لدى مصالح الآمر بالصرف یقوم هذا الأخیر بطلب تسبیق نقدي من     
المحاسب العمومي، حیث یقوم الآمر بالصرف بتسدید النفقات الإستعجالیة بشرط أن یقوم بتحریر سند 

الدفع إجمالي تصحیحي لتسویة العملیات التي قام بها مع المحاسب العمومي الذي یسترجع الأمر ب
  .)2(الأموال المسبقة ویقوم بالقید النهائي للعملیات في سجلات المحاسبة

  1993ماي  05المؤرخ في  108 ­93من المرسوم التنفیذي رقم  18وفي هذا الإطار تحدد المادة      
، والتي تحدد طبیعة النفقات التي )3(حداث وكالات الإیرادات والنفقات وتنظیمها وسیرهاوالمتعلق بكیفیات إ

  :تدفع عن طریق الوكالات على النحو التالي
  .نفقات صغیرة تخص الأدوات والتسییر ­
  .أجور الموظفین العاملین بالساعة أو الیوم ­

                                                             
  .        138مرجع نفسه، ص العلي زغدود،  -1
  .52-51ص باكریة جمال الدین، مرجع سابق، ص  -2

المتضمن تحدید كیفیات إحداث 1993ماي  05المؤرخ في  ­108 93من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  _ 3
 .30وسیرها، الجریدة الرسمیة العدد   ظیمهات وتنوكالات الإیرادات والنفقا

  
.  
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  .تسبیقات مصاریف المهمات ­
  .الأشغال المنجزة في الوكالات ­

  لمبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي ءا على ما سبق تشكل هذه العملیات استثناءوبنا
لأن التسدید سبق مرحلة إصدار الأمر بالدفع، إضافة إلى أن الآمر بالصرف هو الذي قام بتنفیذ عملیة 

            . تسدید النفقات مكان المحاسب العمومي
المتضمن  1993جانفي 19المؤرخ في  01 ­93لمرسوم التشریعي رقم من ا 153وقد حددت المادة 

   :لهذا المبدأ كما یلي ءجمیع النفقات التي تشكل استثنا )1( 1993لقانون المالیة 
  :حالات الدفع بدون أمر بالصرف المسبق ­أ

  :ویتعلق الأمر بالحالات الثلاث التالیة 
  .الدفع بواسطة وكالات التسبیقات ­
وكذا خسائر الصرف المتعلقة بأصل رأس  الدولة،المال وفوائده المستحقة على قروض أصل رأس  ­

  .المال
  .النفقات ذات الطابع النهائي المنفذة في إطار عملیات التجهیز العمومي الممول من مساعدات خارجیة ­

 :حالات الدفع بدون أمر بالصرف ­ب 
  :ویتعلق الأمر هنا أیضا بثلاث حالات هي

  .المجاهدین ومعاشات التقاعد المدفوعة من میزانیة الدولةمعاشات  ­
  .الحكومة ءالقیادة السیاسیة وأعضا ءالمرتبات المدفوعة لأعضا ­
  .)2(المصاریف والأموال الخاصة ­

خلال دراستنا لهذه الحالات یتبین أن الاستثناء على القاعدة هو مطلقا حیث أن النفقات المعینة یتم من    
رف الآمرین طرف المحاسبین المكلفین بذلك دون أي تدخل سابق أو لاحق من طمن  دفعها مباشرة

  . )الأمر بالصرف ءعلى الأقل فیما یتعلق بإجرا(بالصرف 
   ات المبدأ من جانب الإیراداتءاستثنا :ثانیا
، فإنه یمكن للمحاسب العمومي أن  1993ماي  05المؤرخ في  93 ­108للأمر التنفیذي رقم  وفقا    

رف الأمر بالصرف، فعلى طیتكفل ببعض العملیات البسیطة لتحصیل الإیرادات دون أمر مسبق من 
                                                             

الجریدة ، المتضمن لقانون المالیة 1993جانفي  19المؤرخ في  93­01من المرسوم التشریعي رقم  153المادة  -1
  .  1993 ⁄20⁄01المؤرخة في  04الرسمیة العدد

  .53-52ص باكریة جمال الدین، مرجع سابق، ص  -2
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سبیل المثال یمكن لأعوان الإدارة القیام بتحصیل الإیرادات، ویطلق علیهم في هذه الحالة اسم قابضي 
رف طمن  الإیرادات أو التسبیقات وهذا تحت رقابة المحاسب العمومي، وعند تحصیل هذه الإیرادات

القابض یقوم بتسلیمها إلى المحاسب العمومي الذي یقوم بدوره بعد التأكد من صحة التصفیة بالتماس 
    .)1(رف الأمر بالصرف یؤكد فیه أن الإیرادات المحصلة قد تم تحویلها كلیاطإصدار سند جماعي من 

نسبیا في مجال الإیرادات یبدو تطبیق مبدأ الفصل بین الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین     
  .)2(مقارنة بتطبیقه في مجال النفقات

بالصرف فتح صنادیق تحصیل الإیرادات تحت مسؤولیته المباشرة، إذا ویرخص وزیر المالیة للآمر    
كانت طبیعة عمل مصالح الآمر بالصرف تتطلب ذلك بشرط أن تودع المبالغ المحصلة بواسطة هذه 

المحاسب العمومي المرتبطة به، الذي یقوم بتدقیق المبالغ المحصلة عن الصنادیق بصفة دوریة لدى 
طریق الصنادیق المفتوحة والمسیرة لدى المحصلة عن طریق الصنادیق المفتوحة والمسیرة، لدى مصالح 
الآمر بالصرف الذي یقوم بتحریر سند الأمر بالتحصیل، تصحیحي لمجموع المبالغ المحصلة من تسویة 

  .دها في سجلات المحاسب العموميالعملیة وتقی
فتح صنادیق تحصیل الإیرادات استثناء بمبدأ الفصل بین مهام الآمر  ءوعلى هذا الأساس یشكل إجرا   

بالصرف والمحاسب العمومي لأنه یسمح للآمر بالصرف تنفیذ مرحلة التحصیل والتي تعتبر في الأصل 
  .)3(من مهام المحاسب العمومي

 بدأنتائج تطبیق الم: 4
، وطریقة تسییر وصرف المال العام، لى تنظیم الإدارة المالیة للدولةثر تطبیق هذا المبدأ مباشرة عیؤ    

بشكل ، وذلك طریق تقسیم المهام وسلطة أعوان المحاسبة العمومیةلأنه یحدد ویضبط كل من صلاحیات 
  .مما یساعد على تحدید المسؤولیات عند ارتكاب المخلفات واضح

یمكن  م نتائج تطبیق هذا المبدأ، هو تنافي منصب الآمر بالصرف والمحاسب العمومي لأنه لامن أه    
بل یتعدى ذلك إلى أزواجهم بحیث یمنع لأزواج الآمرین بالصرف  أن یجمع المنصبین في نفس الشخص،

                                                             
محاضرات كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة  أساسیات المحاسبة العمومیة،عبد الحمید مرغیث،  -1

  .20­21 ص محمد الصدیق بن یحي، جیجل، الجزائر، ص
  .         25 ، ص2003الطبعة الثانیة، دار الهدى، الجزائر،  المحاسبة العمومیة،محمد مسعى،  -2
  .51 ، صباكریة جمال الدین، مرجع سابق -3
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ص بأي حال من الأحوال أن یكون محاسبات مرتبط نبهن والعكس صحیح، الأمر الذي تم تأكیده وفق ن
  .)1(والمتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990أوت  15المؤرخ في  90­21من القانون  55المادة 

، یؤدي إلى تقسیم وحدة نشاط الإدارة عند تنفیذ المیزانیة إلى مراحل إداریة كما أن تطبیق هذا المبدأ    
 ن الآمر بالصرف لاوأخرى محاسبیة والفصل التام بینهما، ولكن كل مرحلة تعتبر مكملة للأخرى، حیث إ

یع أن یدفع من دون استلام على سند الأمر طیستطیع أن یقوم بنفسه بالتسدید، وكذا المحاسب لا یست
  .)2(بالصرف

وفي هذا الإطار، یمكن تلخیص النتائج المترتبة عن تطبیق مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف     
  :والمحاسب العمومي فیما یلي

المحاسبین مستقلون عن '' یة بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، حیث إن لا توجد علاقة رئاس ­
الإداریین ولا یخضعون لأوامرهم وسلطتهم التسلسلیة، فهم لا ینفذون أوامر الدفع الصادرة عن الإداریین إلا 

  .'' إذا كانت منسجمة مع القوانین والأنظمة، وبذلك یكون لهم حق الرقابة على الإداریین
یتداول الآمر بالصرف بصفة مباشرة المال العام ولا یمسك قیود وسجلات محاسبیة، حیث تعتبر لا  ­

  .المحاسبة التي یمسكها الآمر محاسبیة ذات أغراض إحصائیة بهدف إعداد الحساب الإداري
صرف ینتمي المحاسب العمومي لهیئة إداریة واحدة ویتم تعیینه بمقرر من وزارة المالیة، أما الآمر بال ­

  .الرسمیةفینتمي لمختلف الوزارات ویتم تعیینه عن طریق مرسوم یصدر في الجریدة 
  .لا یشترط في تعیین الآمر بالصرف توفر مؤهلات ذات طابع محاسبي على عكس المحاسب العمومي ­
یعتبر شبه محاسب كل شخص یمارس مهام المحاسب العمومي دون أن یتوفر على السند القانوني،  ­

  .لع بنفس العقوبات والمسؤولیات المطبقة على المحاسب العموميطي یخضع لنفس الالتزامات ویضوبالتال
 لتنفیذتعتبر مسؤولیة المحاسب العمومي مسؤولیة شخصیة ومالیة في مجال مشروعیة العملیات المالیة  ­

  .)3(المیزانیة والتي تختلف عن مسؤولیة الآمر بالصرف ذات الطابع الإداري والسیاسي

   التزامات الآمر بالصرف: الفرع الثاني
  لما كان الآمر بالصرف هو الوحید الذي یتولى تنفیذ المیزانیات والعملیات المالیة، في شقها الإداري   

یع طالالتزام بالنفقة، تصفیة النفقة، الأمر بالصرف أو تحریر الحوالات، وبذلك فإنه لا یست: والتي منها

                                                             
  .1136، ص، مرجع سابق90­21من القانون  55راجع المادة  -1
  .54باكریة جمال الدین، مرجع سابق، ص  -2
  .55، ص سابق مرجع باكریة جمال الدین، -3
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دون مسك محاسبة إداریة، حسب السنة المدنیة ووفق طریقة القید المزدوج القیام بتولي تلك المهام 
 ویستعرض الآمر بالصرف في هذه المحاسبة، في شقها المتعلق بالإیرادات ،)1(للحسابین الدائن والمدین

   ).          ثانیا( ، والمحاسبة الإداریة المتعلقة بالنفقات)أولا(
  محاسبة إداریة للإیرادات: أولا  
 les التحصیل تنفیذ عملیات الإیرادات یمسك الآمرون بالصرف محاسبة تتعلق بالحقوق قید في    

droits constatés،  وأخرى تتعلق بالسندات المصدرةles titres émis  وهما ذواتا علاقة وطیدة
  .بینهم
جبایتها بواسطة تعنى بكل الإیرادات التي یتم  les droits Constatés بإذ أن المحاسبة الخاصة    

  .تحصیلإرسال سند 
  :)2(فیتولى الآمر بالصرف مسك المحاسبة الإداریة للإیرادات فیما یأتي  
  .ا على أوامرءالدیون الدائنة المثبتة والموفى بها، وكذا التحصیلات التي تتم بنا ­
  .ا على أوامرءات التي تنجز بناءالأوامر الصادرة بتحصیل الإیرادات وكذلك التخفیضات أو الإلغا ­

  محاسبة إداریة للنفقات : ثانیا
  :)3(یلي تهدف المحاسبة عملیات المیزانیة الخاصة بالدولة في مجال النفقات العمومیة إلى إبراز ما   

  .في مجال نفقات التسییر ­أ       
  .الإعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب ­
  .للإنفاقالأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة  ­
  .الرصید المتاح ­

  .في مجال نفقات التجهیز والاستثمار ­ب        
  .البرامج المأذون بها وتعدیلاتها المتعاقبة ­
  .الالتزامات بالدفع حسب العملیات ­
  .الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب ­

                                                             
رسالة من أجل نیل درجة دكتوراه  الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري،محمد الصالح فنینش،  -1

  .49، ص 2012القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، دولة في 
، مذكرة لنیل شهادة الدور التكاملي بین أعوان الخزینة وأعوان التنفیذ في مراقبة وتنفیذ المیزانیة سكوتي خالد، -2

، بن یوسف بن خدة، 1 الماجستیر في القانون فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
  .   46ص  ،2012⁄2013

  . 1651، صمرجع سابق، 91­313من المرسوم رقم  39المادة  -3
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  .الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للإنفاق ­
  .برنامج المأذون بهالباقي من ال ­
  .الباقي من اعتمادات الدفع المفتوحة ­
  .الالتزامات بالدفع محاسبة :1

بالنسبة  ءتستهدف محاسبة الالتزامات بالدفع القیام في أیة لحظة بتحدید ما التزم بدفعه من مبلغ سوا   
، حیث یستعرض )1(تاحةإلى البرنامج المرخص أو المأذون بها أو إلى إعتمادات الدفع ومبلغ الأرصدة الم

  :یلي من خلالها الآمر بالصرف ما
  .محاسبة الالتزامات بالدفع في مجال النفقات ­أ

محاسبة الالتزامات بالدفع التي یمسكها الآمرون بالصرف في مجال النفقات التسییر، ترمي إلى إبراز 
  2:البیانات التالیة

  .البنودالاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب و  ­   
  .تفویضات الاعتمادات الممنوحة للآمر بالصرف الثانوي ­   
  .التزامات الدفع التي یتم القیام بها ­   
  .الأرصدة المتاحة ­   
  .محاسبة الالتزامات بالدفع في مجال نفقات التجهیز والاستثمار ­ب

تجهیز والاستثمار، تهدف محاسبة الالتزامات بالدفع التي یمسكها الآمرون بالصرف في مجال نفقات ال
  :)3(إلى استظهار ما یأتي

  .الالتزامات التي تنجز من البرامج المرخص بها وتعدیلاتها المتعاقبة ­   
  .الالتزامات التي تنجز بمقتضى تفویضات البرنامج المرخص به أو المأذون به ­   
  .الأرصدة المتاحة ­   
  الأوامر بالصرف أو التحویلات محاسبة ­2

  :)4(الأوامر بالصرف أو التحویلات التي یمسكها الآمر بالصرف تهدف إلى بیان الأمور الآتیة بةمحاس
  .الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة ­   

                                                             
   .   1649­1653، ص ص ، مرجع سابق­313 91 رقممن المرسوم  64و 16راجع المادة  -1
   .  1649­1652،ص ص من نفس المرسوم 51و 17راجع المادة  -2
  .  1649،ص وممن نفس المرس 19راجع المادة  -3
  . 1650­1652­1653،ص ص ، من نفس المرسوم65، 52، 24راجع المواد  -4



          .تنفیذ النفقات العمومیة التي یتولاها الآمر بالصرف               الفصل الأول 

 
19 

  .  التفویضات بالاعتمادات الممنوحة للآمر بالصرف الثانوي ­   
  .  مبلغ الأوامر بالصرف المقبولة أو الحوالات الصادرة ­   
  .ت أو الأرصدة المتاحة والبواقي المطلوب إنجازهاالاعتمادا ­   
، یجب التأكید على أن الآمر بالصرف، رئیسیا كان أو ثانویا أو وحیدا، وهو یمسك المحاسبة أخیرا  

 الإداریة، علیه أن یلتزم بالحدود المقررة في الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة وحدود البرامج المأذون بها
  .)1(الاعتمادات التقدیریة ءالتسییر أو في مجال نفقات التجهیز والاستثمار، باستثنا في مجال نفقات ءسوا

 مسؤولیات الآمر بالصرف: الفرع الثالث
التصریح (عن كل التصریحات  مسؤولیة الآمر بالصرف ذات أهمیة فهو مسؤول شخصیاإن       

على الأفعال غیر الشرعیة والأخطاء ، التي یقوم بها، فالآمرون بالصرف مسؤولون )بالصرف أو الإیراد
التي یرتكبونها والتي لا یمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابیة للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونیة 
المقررة في هذا المجال، كما یعتبر الآمر بالصرف مسؤولا مدنیا جزائیا على صیانة واستعمال الممتلكات 

الآمر بالصرف إلى مسؤولیة ، ومنه یمكن تقسیم مسؤولیة )2(المخصصة لهمالمنقولة والعقاریة المكتسبة أو 
لى مسؤولیة عن عدم مراعاة الانضباسیاسیة، مسؤولیة تأدیبیة، مسؤولیة مدنیة مسؤولیة جزائیة  ط، وإ

  . المیزاني والمالي

   المسؤولیة السیاسیة ­1
والمنتخبین الذین لهم صفة الآمرین ) ءالوزرا(الحكومة  ءالمسؤولیة السیاسیة خصوصا، أعضا تشمل   

  .)المجلس الشعبي البلدي ءلاسیما رؤسا(بالصرف 
وهي تستند إلى فكرة أن المیزانیة هي عبارة عن الترجمة المالیة لسیاسة معینة، وهي كذلك رخصة    
رف الهیئة طلة من ء، فإن المكلفین بتنفیذ هذه المیزانیة یكونون محل مسامن هنا یها البرلمان للحكومةطیع

  .ار أهداف تلك السیاسةطالتي أقرت الإعتمادات المالیة ورخصت لهم باستعمالها في إ
  وتجدر الإشارة أن هذه المسؤولیة لیست لها أي فاعلیة في الواقع، لأن القرارات المالیة للآمرین بالصرف  

  مة الواسعةءمن دائرة الملابصفة عامة غالبا ما تفلت، بصدد تبریرها من دائرة الشرعیة الضیقة لتدخل ض

                                                             
    . 1649،ص313 ­ 91من المرسوم رقم  21، 18راجع المادتین -1
     .1134ص  ،­21 90من القانون رقم  32و 31المادة -2
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لتهم عما یمكن أن ءة التقدیریة دورا هاما، الأمر الذي یصعب من تجسید فكرة مساطحیث تلعب فیها السل
  .)1(یتبدى من انحراف في تسییرهم المالي

  المسؤولیة التأدیبیة ­2
ابلة للمسؤولیة اعتبار المسؤولیة التأدیبیة التي یتعرض لها الآمرون بالصرف الآخرون مق یمكن   

الحكومة والمسؤولین المنتخبین، فالمدیر الذي یرتكب مخالفات في تنفیذ  ءالسیاسیة الخاصة بأعضا
علیه عقوبة أو  طلة من قبل المسؤول السلمي الأعلى منه والذي یمكن أن یسلءالمیزانیة یكون محل مسا

  .)2()الخ....لتنزیل في الرتبة أو العزلمثل الإنذار أو التوبیخ أو ا(أكثر من العقوبات المقررة قانونا 
بیق الفعلي لهذه المسؤولیة یبقى محدودا جدا، فالمخالفات المالیة التي یمكن أن یرتكبها طغیر أن الت   

أ طار ممارسة صلاحیاته الإداریة ، مما یجعل من الصعب إثبات الخطالآمر بالصرف غالبا ما تتم في إ
یع التذرع بها لتبریر انحرافه طا یكون بدافع المصلحة العامة التي یستالشخصي لهذا الأخیر، أو ارتكابه

ة التقدیریة لمسؤول الآمر ط، كما أن توقیع العقوبات التأدیبیة یظل مرهونا بالسلالمالي طعن الانضبا
مثل حالة تنفیذ (بالصرف السلمي والذي قد یكون هو نفسه المتسبب في المخالفات المنسوبة لهذا الأخیر 

  .)3()رف آمر بالصرف ثانويطامر وزیر من أو 

   المسؤولیة المدنیة ­3
أ الشخصي الذي قد یرتكبه الآمر بالصرف، عند تنفیذه للعملیات المالیة طهذه المسؤولیة أساسها الخ   

بیق العقوبات الناتجة عن طالموكلة إلیه، والضرر الذي یمكن أن یلحق بالهیئة العمومیة جراء ذلك فت
  ).یعني إجباره على تعویض الضرر من ماله الخاص(ؤولیة المدنیة للآمر بالصرف إقحام المس

، یمكن أن المسؤولیة المدنیة للآمر بالصرف إضافة إلى أحكام القانون المدني العامة فإن أساس    
بیق المسؤولیة المدنیة في طمن قانون المحاسبة العمومیة، لكن ت 32و 21یكتشف من أحكام المادتین 

أ الشخصي الذي تقوم علیه المسؤولیة المدنیة من الصعب إثباته وفیما طرح عدّة إشكالات، فالخطاقع یالو 
  .)4(یخص تعویض الضرر، فإنه لا یمكن تحقیقه في غالب الأحیان

                                                             
رسالة ماجستیر  لرقابة على المال العام،أهمیة الإستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في اشویخي سامیة،  -1

  . 16 ، ص2010⁄2011في تسییر المال العام، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة تلمسان، 
       .219­220، ص ص مرجع سابقخالد سكوتي،  -2
  .37- 36ص ص  ق،بامحمد مسعي، مرجع س -3
  .28 ، صمرجع نفسه -4
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   المسؤولیة الجزائیة ­4
قارنة بأنواع بیق المسؤولیة الجزائیة للآمرین الصرف هو سهل نسبیا، مطالأولى، أن ت قد یبدو للوهلة    

المسؤولیة الأخرى، فالآمر بالصرف الذي یرتكب مخالفة في التسییر المالي یكون لها وصف الجریمة 
لة ءویكون بذلك الآمر بالصرف محل مسا ،....)اختلاس، تبدید، غدر،(بقا لقانون العقوبات طالجزائیة 

  .رف الجهة القضائیة المختصةطجزائیة من 
رح صعوبات كبیرة، فعلى الرغم من أهمیة طیة الجزائیة في الواقع یمكن أن یإلا أن إثبات المسؤول    
تنفیذ المیزانیة والعملیات المالیة، فإنه من  ءوالمخالفات التي یرتكبها الآمرون بالصرف أثنا ءاطالأخ

أ الشخصي المقترن بالقصد الجنائي طابعها الجزائي، أي إقامة الدلیل على وجود الخطالصعب إثبات 
رتكبیها، وتحدید الضرر المالي الذي یكون قد لحق الهیئات العمومیة المعنیة أو الخزینة العمومیة من لم

  .ذلك ءجرا
ویلعب مجلس المحاسبة الذي یعتبر الهیئة الرقابیة العلیا دورا بارزا في الكشف عن المسؤولیة     

ئع یمكن وصفها بجرائم، فإنه یرسل ممارسة وظیفته الرقابیة وقا ءالجنائیة، حیث أنه إذا ما كشف أثنا
من  27الملف إلى النائب العام المختص إقلیمیا بغرض القیام بالمتابعة، وهذا ما أكدته المادة 

      .)1(المتعلق بمجلس المحاسبة 20­95الأمر
من قانون  62أما عن المسؤولیة الخاصة بالآمر بالصرف فیوجد تأكید علیها في نص المادة     

، والتي تخضع الآمر بالصرف لمراقبة وتحقیقات المؤسسات والأجهزة المؤهلة لهذا )2(العمومیةالمحاسبة 
الآمرین بالصرف على احترام التنظیم  268­97من المرسوم التنفیذي  06الغرض، كما تجبر المادة 

لا فستسل ،)3(الجاري به العمل   . 21 ­90من الأمر  89علیهم العقوبات المنصوص علیها في المادة  طوإ

   المسؤولیة عن عدم مراعاة الانضباط المیزاني والمالي ­5
الفاعلیة في الأخذ بمختلف أنواع مسؤولیة الآمرین بالصرف ضمن قواعد القانون العام كما إن عدم     

تم بیانه فیما سبق، أدى بالمشرع إلى تأسیس مسؤولیة خاصة بمسئولي وأعوان الهیئات العمومیة 
  .سییر الماليبالت لعین طالمض

                                                             
المعدل  المتعلق بمجلس المحاسبة العمومیة 1995جویلیة  17المؤرخ في  ­95 20من الأمر  27لمادة راجع ا -1

      .    39الجریدة الرسمیة،العدد  والمتمم
   .  1137 ص، مرجع سابق، ­21 90من الأمر  61راجع المادة  -2
ات المتعلقة بالالتزام بالنفقات ءد الإجرا، یحد1997یولیو  21المؤرخ في  268_97 من المرسوم التنفیذي 06المادة  -3

       .1997، سنة48صلاحیات الآمرین بالصرف ومسؤولیاتهم، المتمم، الجریدة الرسمیة العدد طالعمومیة وتنفیذها وضب
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والمتعلق بمجلس المحاسبة  1995جویلیة  17المؤرخ في  95­20في الجزائر وبموجب الأمر رقم     
والمخالفات لقواعد  ءاطالعمومیة، فمسئولو وأعوان الهیئات العمومیة الذین تقحم مسؤولیتهم بسبب الأخ

  التشریعیة أو التنظیمیة المعمول بهافي مجال المیزانیة والمالیة، أو الخرق لحكم من الأحكام  طالإنضبا
ر لصالحهم أو لغیرهم على حساب الدولة أو  أو تجاهل التزاماتهم لكسب امتیاز مالي أو عیني غیر مبرّ
هیئة عمومیة، فإنهم یتعرضون إلى عقوبة الغرامة، التي قد یصل مبلغها الأقصى إلى المبلغ الذي 

  .الفاتأ أو المخطوي اجمالي عن ارتكاب الخیتقاضاه المسؤول أو العون المعني كمرتب سن

   مجالات التنفیذ: لب الثانيطالم
رف السلطة التشریعیة، یقوم رئیس الجمهوریة بإصدار طالمصادقة على میزانیة الدولة من  بعد     

القانون المتعلق بالمیزانیة ونشره في الجریدة الرسمیة قصد التنفیذ في المیدان، أي الانتقال من مجال 
من حیث تحصیل  ءالتقدیر والتوقع للسنة المقبلة إلى مجال الواقع الملموس في وقت حاضر، سوا

  .الایرادات وجبایتها، أو صرف النفقات المعتمدة
، حیث خصها المشرع بإجراءات ت بسیطةولا تعتبر عملیة تنفیذ المعاملات المالیة للدولة تحویلا    

ن شروط تنفیذ النفقات وتحصیل الإیرادات العمومیة والتمییز بین قانونیة وتنظیمیة تهدف إلى ضبط وتقنی
تنفیذ ، )فرع أول(وعلیه سنتناول تنفیذ المیزانیة العامة  المراحل الإداریة والمحاسبیة المتبعة قبل التنفیذ،

  )الفرع الثالث( شروط التنفیذو ) الفرع الثاني( العملیات المالیة
  

  تنفیذ المیزانیات: الفرع الأول
بعد المصادقة على المیزانیة یتبع ذلك دخولها في مرحلة التنفیذ، ویقصد بتنفیذ المیزانیة العامة إنفاق     

المبالغ وتحصیل الإیرادات التي أدرجت فیها، وتتولى السلطة التنفیذیة تنفیذ المیزانیة من خلال الوزارات 
، ثم بیان عملیات صرف )أولا(الإیرادات  ، وعلیه سنتطرق إلى بیان عملیات تحصیل)1(والهیئات العمومیة

  ).ثانیا(النفقات 
   عملیات تحصیل الإیرادات العامة: أولا

                                                             
  ، العدد  07، مجلة صوت القانون، المجلدالإطار القانوني لتنفیذ المیزانیة العامة في الجزائر جمال بوزیان رحماني، -1

على  14⁄03⁄2022اطلع علیه في  https:⁄⁄www.asjp.dzمنشورة على الموقع،2021جامعة خمیس ملیانة، ،03
       .    97، ص18:25الساعة 
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الإیرادات العامة إلى المصادر التي تعتمد علیها الدولة للحصول على ما یلزمها من أموال  تشیر     
أشار إلیها قانون لتغطیة ما تواجهه من نفقات عامة، ویمر تحصیل الایرادات العامة بعدة مراحل 

  :وهي تتمثل في 18إلى  16السالف الذكر في مواده من  21 ­90المحاسبة العمومیة رقم 
، یعد )1(المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21 ­90من القانون رقم  16وحسب نص المادة  :الإثبات ­1

مومي في الدولة، فهي الذي یتم بموجبه تكریس حق الدائن العمومي، ویتمثل الدائن الع ءالإثبات الإجرا
إذن تلك المرحلة التي تنشأ فیها أو یثبت فیها حق الخزینة العمومیة مع الغیر، وتختلف هذه المرحلة 

المعروفة كالفعل المنشئ  حسب نوع أو طبیعة هذا الحق، فقد یكون جبائیا ویخضع لقواعد الجبایة
ین وما إلى ذلك من الحقوق التي تنشأ ، وقد یكون متمثلا في تصرف قانوني كبیع أرض للمواطنللضریبة

  .للخزینة على الأشخاص
 المتعلق بالمحاسبة العمومیة ­21 90من القانون رقم  17وحسب نص المادة : تصفیة الإیرادات­ 2

الدائن العمومي والأمر  تسمح تصفیة الإیرادات بتحدید المبلغ الصحیح للدیون الواقعة على المدین لفائدة
   .)2(بتحصیلها

حالات الدیون التي لا تحتاج بطبیعتها  ءات الإثبات والتصفیة، وباستثناءلإجرا خلافا: الأمر بالتحصیل ­3
الأمر  ءفإن إجرا) مثل تلك المقررة في الأحكام والقرارات القضائیة( إلى إصدار مسبق لأوامر تحصیل

طبیعة الدیون المثبتة  بالتحصیل للإیرادات العمومیة هو من صلاحیات الآمرین بالصرف وحدهم، وحسب
جدول جبائي حالة : والمصفاة لصالح مختلف الهیئات العمومیة فإن أوامر تحصیلها تتخذ عدة أشكال

  .الضرائب المباشرة
 ءیعد التحصیل الإجرا'' ) 3(السالف الذكر 21 ­90من القانون رقم  18المادة  وحسب نص: التحصیل ­

، حیث '' وهي مرحلة محاسبیة یتكفل بها المحاسب العمومي الدیون العمومیة، ءالذي یتم بموجبه إبرا
یتكفل المحاسب بسند التحصیل بعد مراقبة شرعیته ویكتمل تنفیذه بتقاضي المبلغ المحدد في السند، وفي 

  :ات التحصیل الآتیةءهذا المجال یمكن التمییز بین إجرا
   .ات تحصیل الإیرادات ذات الطابع الجبائيءإجرا ­   
  .ات تحصیل الإیرادات الخارجة عن الضرائب وأملاك الدولةءراإج ­   

   عملیات صرف النفقات العامة: ثانیا
                                                             

  .1133 ص، مرجع سابق، ­21 90من الأمر  16راجع المادة  -1
  .1133 ص، ، مرجع سابق­21 90من الأمر  17راجع المادة  -2
    .1133، ص ، مرجع سابق­21 90 من الأمر 18 راجع المادة -3
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ذا كانت  النفقات     العامة هي مبالغ نقدیة تخرج من ذمة شخص عام بهدف تحقیق منفعة عامة، وإ
قصى للمبالغ مبالغ الإیرادات تبقى مبالغ محتملة ومتوقعة، فإن قانون المیزانیة ینص على الحد الأ

 75المصرح بإنفاقها لكل غرض، حیث لا یجوز للإدارة تجاوز الاعتمادات المقررة تطبیقا لنص المادة 
لا یجوز صرف أیة نفقة بما یتجاوز مبلغ الاعتمادات '' : التي تنص على ما یلي )1(17 ­84من القانون 

  .'' شریعیة على خلاف ذلكالمفتوحة ضمن الشروط المحددة في هذا القانون ما لم تنص أحكام ت
في مواده من  21 ­90ویمر صرف النفقة العامة بعدة مراحل أشار إلیها قانون المحاسبة العمومیة رقم    
  :وهي تتمثل في )2(22إلى  19
السالف الذكر،  21 ­90رقم  من القانون 19 المادة نص وحسبL’engagement :بالنفقةالالتزام  ­1

الدین، وینشأ الالتزام نتیجة قیام السلطة الإداریة أو  ءذي یتم بموجبه إثبات نشو یعد الالتزام الإجراء ال
تعیین موظف عام، أو : الإدارة العمومیة باتخاذ قرار لتحقیق عمل معین كالإنفاق من جانب الدولة مثل

  .إلخ......طرق أو جسور ءإنشا: القیام ببعض أعمال المنفعة العامة مثل
رف الآمر طات الالتزام بالنفقات العمومیة عن طریق إعداد بطاقة الالتزام من عملی ویتم متابعة    

رسالها مع وثائق إثبات النفقة إلى المراقب المالي وفق رقم تسلسلي غیر متقطع، حیث یقوم  بالصرف وإ
ى هذا الأخیر بتدقیق ومراقبة مدى مشروعیة النفقة العمومیة، وعندما یمنح المراقب المالي تأشیرته عل

وثیقة الالتزام، تنتهي مرحلة الالتزام مما یسمح للآمر بالصرف بتنفیذ المرحلة الثانیة المتعلقة بتنفیذ 
  .ات التصفیة وذلك بعد تخصیص الاعتمادات المالیة لتغطیة النفقة محل الدفعءإجرا
التغطیة یسمح هذا الإجراء بتقیید صلاحیات الآمرین بالصرف وتفادي عقد النفقة من دون توفر     

  .تسییر المرافق العمومیة ءمن تحقق الدین على عاتق الدولة بسبب سو  المالیة والحد
السالف  90­21من القانون رقم  20وحسب نص المادة  : Liquidationالتصفیة أو تحدید النفقة  ­2

ات العمومیة، ، تسمح التصفیة بالتحقیق على أساس الوثائق الحسابیة وتحدید المبلغ الصحیح للنفق)3(الذكر
ا على المستندات ءالواجب أداؤه بنا) التقویم النقدي(أي أنّ التصفیة هي التقدیر الفعلي والحقیقي للمبلغ 

التي تثبت وجود الدین وحلول أجله، فیتم بذلك تقدیر المبلغ المستحق للدائن وخصمه من الاعتماد المقرر 
المقاصة بین  ءغیر مدین بشيء حتى یمكن إجرافي المیزانیة مع ضرورة التأكد من أن الشخص الدائن 

                                                             
 28 ، الجریدة الرسمیة، العددیتعلق بقوانین المالیة 1984جانفي  07المؤرخ في  ­17 84من القانون رقم  75المادة  -1

  .   1984جانفي سنة  10بتاریخ 
    .     1133 ص، سابق ، مرجع90­21من الأمر  22و 19راجع المواد  -2
  .  1133، ص، مرجع سابق­21 90ر من الأم 20راجع المادة  -3
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الدینین، ویقوم الآمر بالصرف في مرحلة التصفیة بالتأكد من صحة العملیات الحسابیة في وثائق إثبات 
النفقة بهدف تحدید المبلغ النهائي الواجب دفعه مقابل قیمة التوریدات أو الخدمات الفعلیة المؤدات للمرفق 

الخدمة على ظهر الفاتورة موضوع الدفع  ءتصفیة بوضع ختم شهادة إثبات أداالعام، وتنتهي مرحلة ال
مصادق علیها بختم وتوقیع الآمر بالصرف مع تحدید المبلغ الفعلي للدفع بالأرقام والحروف، مما یسمح 

  .بالانتقال إلى تنفیذ مرحلة تحریر سند الأمر بالصرف
السالف الذكر، یعد  90­21القانون رقم  من 21نص المادة  وحسب Paiementالأمر بالصرف  ­3

الذي یأمر بموجبه دفع النفقات العمومیة، فبعد معرفة مبلغ  ءالأمر بالصرف أو تحریر الحوالات الإجرا
، بإصدار ...)الوزیر، الوالي(النفقة وتحدیده، یقوم الشخص المختص المتمثل في الآمر بالصرف مثل 

ود بالعقد للشخص المتعاقد، بموجب وثیقة مكتوبة تسمى الأمر الأمر إلى المحاسب بدفع المبلغ الموج
، ویتولى المحاسب العمومي أمر صرف هذه Mandat de paiement بالصرف أو الحوالة الدفع
السالف الذكر، ویشترط في الأمر بالصرف أن یكون  90­21من القانون  23النفقة حسب نص المادة 

تعیین السنة المالیة، : عن وزارة المالیة تحتوي على البیانات التالیةمكتوبا محررا على نموذج وثیقة صادرة 
السطر المیزاني، توقیع الآمر بالصرف المعتمد لدى المحاسب العمومي على الأمر  الفصل، المادة،

بالصرف، موضوع النفقة وتاریخ آدائها، تأشیرة المراقب المالي، تعیین المستفید من النفقة ورقم حسابه، 
  .النفقة بالأرقام والأحرفومبلغ 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة،  90­21من القانون رقم  22نص المادة  وحسب :Paiementالدفع  ­4
الدفع الفعلي للمبلغ  ءالدین العمومي، ویقصد بهذا الإجرا ءالذي یتم بموجبه إبرا ءیعد الدفع الإجرا

دات، ویتكفل المحاسب العمومي حصریا المستحق لصاحبه عن طریق المحاسب بعد التأكد من المستن
بعملیة تسدید النفقات عن طریق تحویل المبالغ المالیة إلى صاحب الحق وتصفیة ذمة الدولة من الدین 

  .)1(بصفة نهائیة، إضافة إلى مسك القیود والسجلات المحاسبیة للعملیات المالیة التي یقوم بتنفیذها
قة عمومیة یجب على المحاسب العمومي وتحت مسؤولیته ، قبل قبول دفع أي نفوفي هذا الإطار   

  الشخصیة والمالیة أن یتحقق من توفر جمیع الشروط القانونیة لضمان مشروعیة تنفیذ النفقات العمومیة
السالف الذكر، حیث یجب على المحاسب العمومي  90­21من القانون رقم  36وذلك وفقا لأحكام المادة 

  :)2(میة أن یتحقق من توفر كل الشروط الآتیةقبل قبول دفع أي نفقة عمو 
    .مطابقة العملیة مع القوانین والأنظمة المعمول بها ­

                                                             
  . مرجع سابق 90­21من الأمر  23راجع المادة  -1
  .1135، المرجع نفسه،ص 36راجع المادة  -2
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 .صفة الآمر بالصرف او المفوض له ­
 .شرعیة عملیات تصفیة النفقات ­
 .توفر الاعتمادات المالیة ­
 .أنّ الدیون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة ­
 .برائيالتأكد من الطابع الإ ­
 .مراقبة توفر تأشیرات عملیات المراقبة التي نصت علیها القوانین والأنظمة المعمول بها ­
 .الصحة القانونیة للمكسب الإبرائي ­
 .وتبویب النفقة العمومیة ءالتأكد من صحة إنشا ­

المبلغ إلى بعد التحقق من الشروط القانونیة یقوم المحاسب العمومي بتسدید النفقة عن طریق تحویل     
حساب المستفید الذي یستلم الإشعار بالدفع، في حین أن الوثائق الأصلیة وحوالة الدفع یتم حفظها في 

من حوالة الدفع علیها  ءحساب التسییر لدى المحاسب العمومي، أما الآمر بالصرف فیستلم النسخة الزرقا
من أجل أن تحفظ في ) حقق ودفع(رة ختم وتأشیرة المحاسب العمومي الذي قام بالدفع والتي تحمل عبا

  . الحساب الإداري للآمر بالصرف
أما في حالة الإخلال بأحد الشروط القانونیة المذكورة أعلاه یجب على المحاسب العمومي رفض دفع     

تسدید النفقة، ویقوم بإبلاغ الآمر بالصرف المعني بالرفض عن طریق إرسال إشعار برفض دفع النفقة 
لسند  ءلأسباب القانونیة للامتناع عن الدفع، حیث یحتفظ المحاسب العمومي بالنسخة الصفرامبررا فیه ا

  .الأمر بالدفع ویرسل باقي النسخ ووثائق إثبات النفقة إلى الآمر بالصرف من أجل تصحیح الأخطاء

   تنفیذ العملیات المالیة: الفرع الثاني
النفقات العامة، الإیرادات (  وأنواعها بمختلف تقسیماتها المشرع الجزائري العملیات المالیة للدولة خص    

، بإطار قانوني یتمثل في قانون المحاسبة العمومیة من أجل ضبط وتقنین )العامة، عملیات الخزینة 
   1.ات صرف وتداول المال العامءإجرا
  النفقات العامة: أولا
عام بقصد تحقیق منفعة عامة، أو هي  النفقات العامة بأنها مبلغ نقدي یقوم بإنفاقه شخص تعرف    

، كما یمكن تعریفها على صرف إحدى الهیئات الإداریة مبلغا معینا بغرض تلبیة إحدى الحاجات العامة

                                                             
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، ار قانون المحاسبة العمومیةطتنفیذ العملیات المالیة ومراقبتها في إ ،ولھي فرید  1

       .    07سم الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، صكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ق
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أنها مبلغ من المال تستخدمه الدولة أو إحدى المؤسسات العامة التي تنشأ من أموالها بقصد إشباع حاجة 
  1.عامة
المتعلق بقوانین المالیة المعدل  84­17من القانون  23من خلال المادة  وعلیه قسم المشرع الجزائري    

  2.والاستثماروالمتمم إلى نفقات التسییر ونفقات التجهیز 
  نفقات التسییر ­1

بنفقات التسییر تلك النفقات الضروریة لتسییر أجهزة الدولة الإداریة التي تخصص للنشاط  یقصد    
ي تسمح بتسییر نشاطات الدولة، وبصفة عامة هي تلك النفقات التي تدفع من العادي والطبیعي للدولة والت

أجل المصالح العمومیة الإداریة أي أن مهمتها تتضمن استمراریة سیر تلك المصالح من الناحیة 
معدات المكاتب ومصاریف صیانة ( وتتكون أساسا من نفقات المستخدمین ونفقات المعدات 3الإداریة،

  ).    إلخ.....میة البنایات الحكو 
والمتعلق بقوانین المالیة المعدل  17 ­84من القانون  24وتقسم نفقات التسییر في الجزائر حسب المادة 

  :والمتمم إلى أربعة أبواب هي
  .الدین العمومي والنفقات المحسومة من الإیرادات ءأعبا ­         
  .تخصیصات السلطات العمومیة ­         
  .فقات الخاصة بوسائل المصالحالن ­         
  .التدخلات العمومیة ­         

  نفقات التجهیز ­ب
وتكون هذه  PNBالذي یتولد عنه ازدیاد الناتج الوطني النفقات التي لها طابع الاستثمار هي تلك     

حسب الخطة النفقات من الاستثمارات الهیكلیة الاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة ویتم توزیع هذه النفقات 
  .الملحق بقانون المالیة السنوي حسب القطاعات) ج(الإنمائیة السنویة للدولة وتظهر في الجدول

  :وتقسم نفقات التجهیزات على ثلاثة أبواب وهي   
  رف الدولةطإعانات الاستثمار الممنوحة من  ­           
  العناوین النفقات الأخرى برأس المال، هذا التقسیم مدرج حسب ­           

                                                             
 الجامعة الجدیدة دار، النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة: الوجیز في المالیة العامةعدلي سوزي ناشد، _  1

  .282،ص2000الإسكندریة، ، للنشر
  .  1042، صالمرجع السابق 17 -84من القانون رقم  24راجع المادة   2
  .  254، ص 2016رضا خلاصي، شذرات المالیة العامة، دار ھومة للطباعة  والنشر والتوزیع، الجزائر،   3
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المحروقات، الصناعة التحویلیة، الطاقة والمناجم، الفلاحة : أما التقسیم حسب القطاعات نجد مثلا    
  1.والري، الخدمات المنتجة، المنشآت الأساسیة الاقتصادیة والإداریة، التربیة والتكوین

  الإیرادات العامة: ثانیا
ها التعریف القائل بأنها كل المصادر التي تحصل منها تتعدد التعاریف حول الإیرادات العامة وأهم      

الدولة على الأموال لتزوید خزینتها بهدف مواجهة متطلبات الإنفاق العام، بمالها من امتیازات السلطة 
  2.إیرادات المشروعات العامة، القروض والإعانات: العامة مثل

  :كالتاليوعلیه تقسم هذه الإیرادات إلى عادیة وغیر عادیة وهي     
وهي مجموعة الإیرادات التي تتصف بالدوریة والانتظام كالضرائب والرسوم، إیرادات : الإیرادات العادیة ­1

  .، الضرائب،الرسوم، الإتاوة، الغرامة) الدومین الخاص ­الدومین العام( الدومین: ممتلكات الدولة وهي
علیها الدولة في ظروف استثنائیة دون توفر  التي تحصل هي تلك الإیرادات: الإیرادات الغیر العادیة ­2

  .طابع الدوریة والانتظام كالقروض العامة، الثمن العام والإصدار النقدي
  عملیات الخزینة :ثالثا
تقوم الخزینة العمومیة بكل العملیات المالیة المتعلقة بالدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة     

العملیات المالیة عبارة عن أموال مودعة في حساب خاص لدى بنك الجزائر، ذات الطابع الإداري، هذه 
المالیة للدولة حیث یسجل هذا الحساب مجموع موارد الدولة ونفقاتها لأن بنك الجزائر هو المؤسسة 

  3.ملیات صندوقها وعملیاتها المصرفیة والقرضیةبالنسبة لجمیع ع
العمومیة منها ما هو متعلق بالمیزانیة ومنها ما هو متعلق المالیة المسموحة بها للخزینة العملیات   

  :بالخزینة بصفتها، وتقسم هذه العملیات إلى أربع مجموعات هي
العملیات ذات الطابع النهائي المدرجة في المیزانیة العامة والمیزانیات الملحقة والحسابات  ­       

  .الخاصة
  .رجة في الحسابات الخاصةالعملیات ذات الطابع المؤقت والمد ­       
  .العملیات المنفذة برأس مال والخاصة بالدین العمومي على المدى المتوسط والطویل ­       

                                                             
دیوان  ،)النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة للدولة( اقتصادیات المالیة العامة ، عباسمحرزي محمد  - 1

  .     55، ص2003الطبعة الرابعة،  المطبوعات الجامعیة، 
، 2003، دار العلوم عنابة، الجزائر، 2003 طبعة، المالیة العامة بعلي محمد الصغیر، محمد یسري أبو العلا،  -  2

          .52ص
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عملیات الخزینة وتحتوي من جهة على إصدار واستهلاك القروض ذات المدى القصیر، ومن  ­       
                   1.على ودائع المتعاملین مع الخزینةجهة أخرى 

   شروط التنفیذ: لفرع الثالثا
  .من جانب الإیرادات ­أولا 

 تنفیذ الإیرادات العمومیة یختلف حسب كل هیئة عمومیة وحسب طبیعة الإیراد بشكل خصوصي      
بشكل ملخص من خلال عناوین، وهذا لا یسمح  )2(84­17من القانون  11فإن تصنیفها ظهر في المادة 
  .كل صنف من أصناف الموارد العمومیةبالتفرقة الواضحة لنظام تنفیذ 

  :وعموما هناك شرطین أساسیین لتنفیذ الایرادات العامة وهي
وجود ''  وهو مستوحى من القانون الإداري أو المدني وهو :Condition de fondشرط موضوعي  ­1

  .'' الدیون العمومیة
ي الترخیص السنوي الوارد في من القانون المیزاني ویتمثل ف وهو مستوحى: Conditionشرط شكلي  ­2

  .قانون المالیة
    من جانب النفقات ­ثانیا 

  :  تستوجب اجتماع شرطین في آن واحد    
، إن '' وجود الدین العمومي'' وهو  )من القانون الإداري أو المدني( :الشرط الأول موضوعي ­1 

، دین في ذمة الدولة ءورة إثبات نشو میزانیة الهیئة العمومیة لا یعني بالضر  لاعتماداتالإدماج البسیط 
كبیر في  باختلافات تنفیذ النفقات العمومیة هي أكثر تعقیدا من ذلك، حیث أن النفقات تتمیز ءولكن إجرا
  ....).رف عون عموميطإنجاز عقد صفقة عمومیة، خدمة منجزة لصالح الدولة من ( مصادرها

، وهو القاعدة '' ترخیص الاعتمادات'' في  تمثلوی) من القانون المیزاني: (الشرط الثاني شكلي ­2 
الأساسیة حیث أن نفقات الهیئات العمومیة یجب أن تكون مقدرة في المیزانیة السنویة، وأن تطابق الأحكام 

من قانون المحاسبة العمومیة تتمثل عملیات النفقات في استعمال الاعتمادات  11الساریة، فحسب المادة 
      .)3(الالتزام، التصفیة، الأمر بالصرف، الدفع: اتءخلال إجراالمرخص بها وتتحقق من 

  

                                                             
 الرسمیة،، الجریدة 1996الیة لسنة ، یتضمن قانون الم1995دیسمبر  30المؤرخ في  27- 95من الأمر  06المادة   1

  .82العدد 
    .  1041، مرجع سابق، ص­17 84من الأمر  11المادة  -2
  .30-25ص  ص ،مرجع سابقشویخي سامیة،  -3
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  آلیات تنفیذ النفقات العمومیة لدى الآمر بالصرف: المبحث الثاني
طبقا لمبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي فإن عملیة تنفیذ المیزانیة سواء في جانب      

حسابیة  وعملیاتیرادات توزع بین عملیات إداریة یتولاها الآمر بالصرف صرف النفقات أو تحصیل الإ
حیث یعتبر المحرك ، ولذا فإن للآمر بالصرف دور مهم في تنفیذ النفقات، یقوم بها المحاسب العمومي

  . الأول لهذه التنفیذ

   آلیات التنفیذ من حیث الإیرادات: المطلب الأول
دخالها للخزینة یقصد بتنفیذ الإیرادات تحصی      ل الموارد المالیة المسجلة بالمیزانیة العامة للدولة، وإ

ویرى البعض تنفیذ الإیرادات یختلف عن تنفیذ النفقات، حیث أن السلطة التنفیذیة مجبرة على ، العمومیة
  .)1( تحصیل جمیع الإیرادات المسجلة، في حین أنها غیر مجبرة على صرف جمیع النفقات المسجلة

على غرار النفقات العمومیة، فإن تنفیذ الإیرادات، یمر بمرحلتین متمیزتین؛ هما المرحلة الإداریة و      
المحاسبیة التي  وتصفیته والمرحلة التي یتولاها الآمر بالصرف، والتي تضم كل من إثبات الإیراد العام

  .)2( امـــــــــــــــــــــیتولاها المحاسب العمومي، والتي تتمثل في تحصیل الإیراد الع

   إجراءات الإثبات: ولالفرع الأ 
المتعلق  21-90من القانون  16المادة ثبات الإیراد العمومي، حسبما تنص علیه إیقصد ب     

  .'' حق الدائن العمومي الإجراء الذي یتم بموجبه تكریس''  بالمحاسبة العمومیة
معاینة و إبراز الوقائع المادیة الأولیة التي تتعلق  وعلى هذا فإثبات الدین العمومي یعد بمثابة إجراء     

وعلى هذا فإن إثبات الإیراد العام ، بإنشاء أو إحداث حق الدائن العمومي المترتب في ذمة مدین الدولة
) تتطلب نشوء حق مقرر للدولة مرخص بتحصیله من جهة، وقیام الأمر بالصرف الآمر بالتحصیل

ثبات كتابة هذا الح ومن بین أمثلة إثباتات الإیرادات أو الدیون المقررة للدولة، یمكن الإشارة ، قبمعاینة وإ
  :)3(لما یلي

                                                             
دیوان المطبوعات الجامعیة، المالیة العامة المبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري، شاوش بشیر،  یلس -1

  .209ص  ،2007وهران، 
العملیات ص على أنه یتم تنفیذ المیزانیة و والتي تن 21-90من القانون  15نصت على هذه المراحل الثلاث المادة  -2

  .التحصیلریق إجراءات الإثبات والتصفیة و المالیة من حیث الإیرادات، عن ط
التنظیم النفقات حسب القانون و ادات و المیزانیة العامة للدولة، الإجراءات العامة لتنفیذ المیزانیة، الإیر أحمد لقمة،  -3

  .08 ، منشور على شبكة الأنترنت ، ص2000جویلیة  الجزائري،
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یتم إثبات الإیرادات العامة في هذه الحالة، بتقدیم الوثیقة المنشئة لهذا  :في مجال عائدات الأملاك
ویتولى ، تغلالهاس امتیازالنوع من الإیرادات، مثل عقد التنازل عن الملك العمومي، أو قرار بمنح 

  .إثبات الإیرادات العامة بهذا الصدد إدارة أملاك الدولة
بإثبات مثلا (ویتم الإثبات في هذه الحالة بتقدیم دلیل ممارسة النشاط  :مجال الدیون الضریبیة في

، والذي یدعم بالتصریح المراقب الذي یقدمه الخاضع )القید بالسجل التجاري بالنسبة للأنشطة التجاریة
  جدول الضرائب طریقوعلى كل یتم إثبات الدیون الضریبیة ب ،ضرائب سنویا لمفتشیة الضرائبلل

(Rôles) ویتضمن هذا الجدول )مفتش قسم الضرائب بالولایة(المعد من قبل الآمر بالتحصیل ،
بالخصوص قائمة الأشخاص المكلفین بالضریبة، والمصلحة المكلفة بالوعاء أو التأسیس وجمة 

 . التحصیل
دلیل واقعة عبور للحدود  بتقدیمیتم الإثبات في هذه الحالة  :في مجال عائدات الرسوم الجمركیة

لتصریح  وذلك عن طریق تقدیم الشخص المعني المستورد غالبا، الوطنیة مواد خاضعة لهذه الرسوم
ائج یتم من خلالها تحدید الشيء المصرح به، وذلك إضافة لما تسفر عنه نت اناتیمفصل یتضمن ب

 .المراقبة والتفتیش لأعوان الجمارك
  .ویتم الإثبات في هذه الحالة بالحكم القضائي بالإدانة :في مجال عائدات الغرامات

   إجراءات التصفیة :ثانيالفرع ال
یقصد بتصفیة الإیراد العام، العملیة التي تسمح بتحدید المبلغ الصحیح للدیون الواقعة على المدین     

  . العمومي، والأمر بتحصیلهالفائدة الدائن 
 نةوعلى هذا ففي مرحلة التصفیة یتولى الأمر بالصرف التحدید الدقیق المبلغ الإیراد المستحق للخزی    

  . العمومیة
تختلف طریقة التصفیة باختلاف نوع الإیراد العام المراد تصفیته، ففي مجال الأتاوى المستحقة عن     

صفیة بتطبیق النسب المنصوص علیها بموجب قانون المالیة، وأما في مجال استغلال أملاك الدولة تتم الت
المحدد قانونا على ) نسبة الضریبة( العائدات الضریبیة فتتم التصفیة أیضا بتطبیق السعر الضریبي 

  .)1(الوعاء

   إجراءات التحصیل: ثالثالفرع ال

                                                             
  .09المرجع نفسه ، ص  أحمد لقمة، -1
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تحریر سند ) الآمر بالتحصیل(صرف بعد عملتي إثبات وتصفیة الإیراد العام، یتولى الأمر بال    
، وقیمته النقدیة، وتعیین المدین، وآجال ومكان الدفع  )الدین( التحصیل، والذي یبین فیه طبیعة الإیراد

سند التحصیل بعد تحریره للمحاسب العام الذي یتولى آخر ) لالآمر بالتحصی(ویرسل الآمر بالصرف 
  .)1( والمتمثلة في مرحلة التحصیل مرحلة من عملیات تنفیذ الإیرادات العمومیة

وحسب طبیعة الدیون المثبتة والمصفاة لصالح مختلف الهیئات الحكومیة فان أوامر تحصیلها تتخذ      
وفي الحالات الّتي لا یوجد فیها شكل خاص  ،)جدول جبائي بالنسبة للضرائب المباشرة مثلا( عدّة اشكال

كما  ،)لاسترجاع مبالغ مدفوعة( ن أوامر تسدید او استردادلأمر التحصیل فان الآمرین بالصرف یصدرو 
هم یصدرون سندات ایرادات بالنسبة للدیون المسدّدة مباشرة من قبل الدائنین حیث تمكن هذه السندات  أنّ

  .)2( المحاسبین من الحسم المیزاني للمبالغ المحصلة وتقییدها في حساباتهم
اسبیة في تنفیذ الایرادات فهي التي تسمح بإدماج دیون ان عملیة التحصیل هي المرحلة المح     

. وتختلف اجراءات التحصیل حسب طبیعة الایراد وتمر عادة بعدّة مراحل. الادارات في الخزینة العمومیة
فقد منح المشرع للإدارة باعتبارها دائن عمومي بعض امتیازات التنفیذ التلقائي تسمح لها بتحصیل 

ها تعمل دائما بهدف تحقیق المصلحة العمومیة الایرادات العامة بشكل   .سریع ومضمون وذلك باعتبار أنّ
تحصیل الایرادات العمومیة حین یتكفل المحاسبون العمومیون في تدویناتهم المحاسبیة  تإجراءاتبدأ     

في المؤرخ  46-93من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة ( بأوامر تحصیلها الصادرة عن الآمرین بالصرف
أي قبول تحصیلها بعد التحقق من الترخیص بذلك قانونا وبالتالي تحمل المسؤولیة ) 06-02-1993

  .)3(المالیة والشخصیة عن هذا التحصیل
وقبل الشروع في التحصیل یتعین على المحاسبیین العمومیین ممارسة الرقابة على شرعیة الایرادات     

التحقق من أنّ الآمرین بالصرف مرخص لهم بموجب  ویتمثل ذلك خاصة في، المأمورین بتحصیلها
  .)4()من قانون المحاسبة العمومیة 35المادة (الإیرادات القوانین والأنظمة الساریة المفعول بتحصیل 

                                                             
  .  1133، مرجع سابق، ص21- 90من القانون  17المادة  -1
  .10-09المرجع السابق، ص ص أحمد لقمة،  -2
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  .   1135، مرجع سابق، ص21- 90من القانون  35المادة  - 4
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ومن أجل هذا . بعد الایفاء بهذه الالتزامات یقوم المحاسبون العمومیون بتحصیل الایرادات المتكفل بها    
لعنایة اللازمة واتخاذ كل الاجراءات القانونیة تحت طائلة قیام مسؤولیتهم المالیة فهم مطالبون ببذل ا

  .لتتبع عند الاقتضاء طرق التحصیل الجبري الشخصیة ویتم ذلك اولا باتباع طرق التحصیل الودي

   لیـات التنفیــــذ من حیث النفقاتآ: المطلب الثاني
بنوع من البطء والتعقید، وعادة ما یبرر بفكرة الرقابة التي تتمیز اجراءات تنفیذ النفقات العمومیة      

تي تهدف أساسا الى منع الاختلاس والتلاعب في استعمال  یتمحور حولها كل نظام المحاسبة العمومیة والّ
  : المال العام وبصدد تنفیذ النفقات العمومیة یتولى الآمر بالصرف العملیات التالیة

   م بالنفقةمرحلة الالتزا: ولالفرع الأ 
تعد مرحلة الالتزام بالنفقة والتي تدعى أیضا بالارتباط بالنفقة وكذا عقد النفقة، المرحلة الأولى في      

النظام القانوني للأمر بالصرف في القانون  من 19المادة مراحل تنفیذ النفقات العمومیة، وحسب 
قصد بالالتزام بالنفقة العمل الذي یترتب المتعلق بالمحاسبة العمومیة فإنه ی 21-90القانون الجزائري 

وعلى هذا یقصد بالالتزام بالنفقة سبب أو مصدر التزام الإدارة بالنفقة العمومیة،  ،)1('' عنه إنشاء الدین
  :)2(وهو بهذا یأخذ صور عدیدة منها على الخصوص

مركز الأفراد، ویتعین بهذا أي العمل الانفرادي التي تتخذه الإدارة والمؤثر في  :القرار الإداري :أولا  
الصدد أن یكون للقرار أثر مالي حتى یمكن اعتباره بمثابة عقد للنفقة العمومیة، أي یجب أن یضع على 

  . عاتقها التزام بدفع أموال للغیر المعني بالقرار
ومن أمثلة ذلك قرار تعیین شخص بوظیفة عامة الذي یرتب علیها صرف نفقة في شكل مرتب لهذا 

  .الشخص

   العقد المزدوج الأطراف :ثانیا 
والذي یضع علیها واجب أداء مالي للطرف ) سواء كان عقد إداري أو لا(أي الاتفاق الذي تبرمه الإدارة 

وذلك مثل عقد الأشغال العامة الذي یرتب علیها صرف نفقة في شكل مقابل الأشغال للمؤسسة ، الآخر
  .المقاولة المتعاقد معها

                                                             
  .    1133، مرجع سابق، ص21- 90من القانون  19المادة  - 1
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   المشروع العمل غیر :ثالثا 

أي الفعل الضار الذي تتسبب فیه الإدارة للغیر، والذي یضع علیها واجب صرف نفقة تتمثل في التعویض 
  .المادي للمضرور

   الدفع غیر المستحق :رابعا 

أي قبض الدولة الأموال دون وجه حق، والذي یرتب علیها صرف نفقة عامة، تمثل في رد تلك الأموال  
  . المقبوضة

  
   تصفیة إجراءات: ثانيلالفرع ا
یقصد بعملیة تصفیة النفقة العمومیة تحدید مقدار المبلغ المالي المستحق على الإدارة بموجب الالتزام      

التحقق على أساس الوثائق الحسابیة وتحدید ''  من قانون المحاسبة العمومیة 20بالنفقة، أو بتعبیر المادة 
  .)1('' المبلغ الصحیح للنفقات العمومیة

وعلى هذا تتضمن تصفیة النفقة في غالب الأحیان عملیتین متتابعتین، وهما كل من عملیة التأكد من     
  . أداء الخدمة، وعملیة التحدید الدقیق لمبلغ النفقة

   إثبات أداء الخدمة -1
أو الحق  أداء الخدمة'' تعد هذه العملیة تطبیقا لقاعدة محكمة في المحاسبة العمومیة، تدعى بقاعدة    

والتي تقضي بعدم إمكانیة قیام الإدارة العامة بصرف النفقة إلا بعد التأكد من تنفیذ موضوعها،  '' المكسب
إذ أن الإدارة لا تقوم بالدفع المسبق بل تقوم بذلك عندما یقوم الدائن بتنفیذ الخدمة التي على عاتقه لصالح 

العمل الموكل إلیه من قبل الهیئة العمومیة الموظف أو  أدائه فالموظف لا یتقاضى مرتبه إلا بعد، الإدارة
المتعاقد معها، والمؤسسة مقاولة الأشغال لا یمكنها الحصول على مقابل الأشغال إلا بعد التنفیذ الفعلي 
للأشغال محل الصفقة العمومیة، كما أن المؤسسة الموردة للوازم لا یدفع لها ثمن اللوازم إلا بعد تحصل 

وتجد عملیة إثبات الخدمة وقاعدة عدم الدفع المسبق ضرورتها في الحفاظ على حقوق ، ها فعلاالإدارة علی

                                                             
  .   1133، مرجع سابق، ص20- 91من القانون  20المادة  -1
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ویتم إثبات أداء الخدمة كتابیا، وتختلف طریقة هذا الإثبات الكتابي باختلاف مصدر الالتزام ،  الإدارة
  : )1(بالنفقة ویمكن إعطاء أمثلة عن ذلك

  . حقق من قیام الموظف من عملهقائمة الإمضاءات الیومیة للموظفین للت ­
إشهاد مكتب الدراسات المعهد إلیه متابعة انجاز صفقة الأشغال بوقوع التنفیذ وفق المواصفات  ­

  . والشروط المحددة في دفتر الشروط
الإشهاد الكتابي من مسؤول مصلحة الوسائل بالاستلام الفعلي للعتاد والأجهزة التي تعاقدت بشأنها  ­

  .اعها وبالمواصفات والكمیة المطلوبةالإدارة لاقتن
وخروجا عن قاعدة عدم الدفع قبل أداء الخدمة، فإن بعض النفقات یمكن صرفها قبل تنفیذ موضوعها، 

  : )2(وهي نادرة جدا ومقررة قانونا، ویمكن الإشارة لبعضها مثل
یث تدفع ح التسبیقات الممنوحة للموظفین بخصوص الأمر بمصاریف بعض المهمات والتربصات ­

  . هذه المصاریف قبل القیام بهذه المهمات والتربصات
تسبیقات الصفقات العمومیة، حیث یدفع جزء من مبلغ الصفقة للمؤسسة الممنوح لها الصفقة قبل  ­

  . الانطلاق في عملیة التنفیذ
  .مصاریف الإشهار والاشتراك في الجرائد الرسمیة وباقي الجرائد والمجلات ­

    قیق المبلغ النفقةالتحدید الد -2
بعد التأكد من أداء الخدمة وتحقق من مدیونیة الإدارة فعلا یتم الحساب الدقیق لمبلغ الدین المستحق    

للدائن، والتي تتم بناء على الاثباتات الكتابیة التي تمت أثناء عملیة التأكد من أداء الخدمة، وبالرجوع 
  : )3(غ النفقة كما یليللأمثلة السابقة یمكن بیان كیفیة حساب مبل

فعلا أي بخصم  یتم التحدید على أساس الأیام التي قضاها الموظف :بالنسبة للراتب المستحق للموظفین
  . الأیام التي تغیب فیها عن العمل دون مبرر

یتم التحدید بضرب الكمیات المنجزة بأسعار الوحدة المنصوص علیها في اتفاق  :بالنسبة لمقابل الأشغال
  . الصفقة

یتم التحدید بضرب الكمیات المتحصل علیها فعلا بأسعار الوحدة المنصوص  :بالنسبة لمقابل اللوازم
  .علیها

                                                             
  .108، ص مرجع سابق محمد الصغیر بعلي ویسرى ابو العلاء، -1
  .109، ص مرجع سابق محمد الصغیر بعلي ویسرى ابو العلاء،  -2
  .110-109 ص جع نفسه، صالمر  -3
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وتجدر الإشارة إلى أنه ورغم كون هذه الإثباتات الكتابیة المتعلقة بأداء الخدمة وتحدید المبلغ الدقیق     
للآمر بالصرف للتوقیع علیها وهو بصدد  للنفقة تعد من قبل المصالح المختصة للهیئة العمومیة وترفع

      الأمر بدفعها، إلا أنه یبقى من الواجب علیه وتجنبا لمسؤولیته التأكد بنفسه میدانیا من أداء الخدمة 
وصحة حساب مبلغ  ...)الحضور الفعلي للموظفین، الانجاز الفعلي للأشغال، التسلم الفعلي اللوازم(

  .النفقة

   ت الأمر بالصرف أو تحریر الحوالاتإجراءا: ثالثالفرع ال
یعتبر الأمر بالصرف آخر المراحل الإداریة لعملیة تنفیذ النفقة العمومیة، ویعرف بأنه الأمر الكتابي      

الصادر من الآمر بالصرف الشخص المحاسب العمومي بدفع مبلغ مالي معین من حساب الهیئة 
  . )1(العمومیة المعنیة لشخص معین

بنصها  المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21-90من القانون  21المادة على هذه المرحلة ونصت      
  .)2('' یعد الأمر بالصرف أو تحریر الحوالات الإجراء الذي یأمر بموجبه دفع النفقة'' على أنه 

یرة وعلى هذا یظهر أن الأمر بالصرف یمثل الطریق التنفیذي لعملیة تصفیة النفقة، إذ أن هذه الأخ     
ن كانت تقر حق دائن الإدارة في استفاء حقه، إلا أنها تبقى دون قوة تنفیذیة قبل صدور الأمر  وإ

ویظهر من هذا أیضا أن إصدار الأمر بالصرف یعتبر من الصلاحیات التقدیریة للآمر ، بالصرف
هیئة بالصرف، إذ یمكنه أن یرفض أو یؤجل الأمر بالصرف إذا قدر أن ذلك هو الأنسب لمصلحة ال

  . )3(العمومیة التي یتولى مسؤولیتها
وذلك  وعلى كل فإنه ورغم كون الأمر بالصرف یعد إجراء ضروري ومسبق الدفع النفقة العمومیة    

المتعلق بالحاسبة العمومیة، إلا أن نفس هذه المادة  21- 90من القانون  30علیه المادة  حسب ما تنص
  .حكام قانون المالیةتجیز إمكانیة خرق هذا الإجراء بموجب أ

على بعض النفقات التي یتم  1993من قانون المالیة لسنة  153وهذا ما حصل فعلا بنص المادة     
  .دفعها دون أمر مسبق بالدفع، وأخرى یتم دفعها حتى بدون صدور هذا الأمر

وأیا كانت تسمیة  '' حوالة الدفع ''أو  '' الأمر بالدفع'' یتمثل الأمر بالصرف في وثیقة مكتوبة تدعى     
وبهذا الصدد ینبغي أن یتضمن البیانات ، سند الأمر بالدفع، فإنه یتعین أن یحرر وفق التنظیم المعمول به

                                                             
  .110، ص مرجع سابقمحمد الصغیر بعلي ویسرى ابو العلاء،  -1
  .   1133، مرجع سابق، ص21- 90من القانون  21المادة  -2
  .132 ص ،مرجع سابق، سكوتي خالد -3
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موضوع النفقة وتاریخها، اسم المستفید   تعیین السنة المالیة، الفصل والمادة والسطر المیزانیاتي: التالیة
رف والأرقام، تأشیرات الرقابة المسبقة في حالة الاقتضاء، وأخیرا من النفقة، رقم حسابه، مبلغ النفقة بالأح

  . )1(توقیع الآمر بالصرف
كما ینبغي أیضا إصدار الأمر بالصرف بثلاث نسخ واحدة منها أصلیة بیضاء والأخریین زرقاء     

  .وصفراء
ویرسل النسخة  حیث یحتفظ المحاسب العمومي في حالة قبوله النفقة بالنسخة البیضاء الأصلیة،    

وأما حالة رفض دفع النفقة فإن المحاسب یحتفظ بالنسخة الصفراء ویرسل ، الزرقاء إلى الأمر بالصرف
  .)2( باقي النسخ للآمر بالصرف باقي النسخ مرفقة بإشعار الرفض

ن كان یتمتع بسلطة إصدار الأوامر بالصرف إلا أن      ه وأخیرا تجدر الإشارة إلى أن الأمر بالصرف وإ
  .أحدهما مالي والآخر زمني نیدییبقى مع ذلك مقید بق

القید المالي في عدم إمكانیة أن تتجاوز مبالغ الأوامر بالصرف المصدرة مبلغ الاعتمادات المالیة  یتمثل
  : وأما القید الزمني فیتمثل بدوره بقیدین هما، الموضوعة تحت تصرفه خلال السنة المالیة

العشرین  لیومف إرسال الأوامر بالصرف والحوالات بین الیوم الأول وایتعین على الأمر بالصر  ­  
  . من كل شهر للمحاسبین العمومین المكلفین بتحویلها إلى نفقات، أي المكلفین بالدفع

شعبان عام  14المؤرخ في  46-93وهذا طبقا لما تنص علیه المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي    
والبیانات  داتالمحدد آجال دفع النفقات وتحصیل الأوامر بالإیرا 1993فیفري  6 ـــــه الموافق ل 1413

جراءات قبول القیم المنعدمة   .)3(التنفیذیة وإ
دیسمبر للسنة المالیة، حیث یمنع بعد هذا  20یجب عدم الاستمرار بإصدار الأوامر بالدفع بعد  ­     

ن تم الالتزام بالنف وهذا طبقا ، قة، ویؤجل الإصدار إلى السنة الموالیةالتاریخ إصدار الأمر بالصرف وإ
 14 ــــــه الموافق ل 1413جادى الأولى عام  19المؤرخ في  414-92من المرسوم التنفیذي  16للمادة 

المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها، والتي تنص بصیغتها الجدیدة بموجب  1992نوفمبر 
''  :على ما یلي 414- 92المعدل للمرسوم  1430ذو القعدة عام  28في المؤرخ  374-09المرسوم 

                                                             
مدیریة التدریبات مذكرة نهایة الدراسة بالمدرسة الوطنیة للإدارة  عملیات المیزانیة وعملیات الخزینة،وقاد أحمد،  -1

  .20 ص ،2005⁄2006 ،39المیدانیة، الدفعة 
 هدكتوراأطروحة  أفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولة،شلال زهیر،  -2

 ، ص 2014-2013ة ، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، السنة الجامعیتصادیة، التجاریة و علوم التسییربكلیة العلوم الاق
132.  

  .9 ص، 9، العدد 1993فیفري  10 ــــه الموافق ل 1413شعبان عام  18الجریدة الرسمیة المؤرخة في  -3
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غیر أنه یمكن في حالة ، دیسمبر من السنة التي یتم فیها 20یحدد تاریخ اختتام الالتزام بالنفقات یوم 
  .)1('' الضرورة تمدید هذا التاریخ بمقرر من وزیر المالیة

 31المالیة والتحضیر لعملیة قفل المیزانیة المقرر في  ویكمن سبب هذا القید بقصد تسویة العملیات     
غیر أنه من الناحیة العملیة فإنه یتم بموجب برقیة من وزارة المالیة تمدید السنة المالیة إلى ما ، دیسمبر

دیسمبر، ویتم قبول الأوامر بالصرف المتعلقة بعملیات السنة السابقة بشرط أن تكون مسبقة  31بعد 
ولذا فإن قفل السنة المالیة یحصل عملیا بورود برقیة من  ،)دیسمبر 31ون بتاریخ قبل أي تك(التاریخ 

وزارة المالیة تقضي بضرورة التوقف عن إصدار الأوامر الصرف وقفل المیزانیة وهو الأمر الذي یصل 
  .عادة في أواخر شهر فیفري

ول الاعتمادات الخاصة بها، التكفل فقط وأما بالنسبة لعملیات السنة الجدیدة فإنه یتم لغایة انتظار وص   
من اعتمادات السنة ) فواتیر الهاتف والكهرباء والماء(بالأجور والمردودیة الأولى للسنة والتكالیف الملحقة 

المالیة السابقة بقاعدة الاثني عشر، وبوصول اعتمادات السنة الجدیدة تم التسویة بخصم من هذه 
  . اعتمادات السنة المالیة السابقةالاعتمادات المبالغ المنفقة من 

   الدفعإجراءات : الفرع الرابع
هو الاجراء الذي یتم بموجبه ابراء الهیئة العمومیة من الدین العام وهو من الاختصاص المطلق     

ودور المحاسبین العمومیین هنا لا یقتصر فقط على انجاز العملیات المالیة المتمثلة ، للمحاسب العمومي
هم لیسوا أعوان صندوق بل  في اخراج النقود من الصندوق لتسدید النفقات المقبولة من طرفهم للدفع، أي أنّ

اذ أنهم یتمتعون في هذا المجال بنوع من السلطة الرقابیة على عملیات . أن دورهم أهم من ذلك بكثیر
المحاسبین الآمرین بالصرف والتي تعتبر احدى نتائج تطبیق مبدأ الفصل بین الآمرین بالصرف و 

وعلیه فان المحاسبین ملزمون تحت طائلة قیام مسؤولیتهم المالیة الشخصیة بالتحقق من ، )2(العمومیین
من قانون  36المادة  - شرعیة النفقات قبل قبول دفعها اي اجراء كل العملیات المفروضة علیهم قانونا

  :)3(والمتمثلة في - المحاسبة العمومیة
 .وانین والأنظمة المعمول بهامطابقة العملیة مع الق ­  

                                                             
 1992نوفمبر  14ه الموافق لــــــ  1413جادى الأولى عام  19المؤرخ في  414-92من المرسوم التنفیذي  16لمادة ا -1

المؤرخ في  374-09، والتي تنص بصیغتها الجدیدة بموجب المرسوم ت الملتزم بهاالمتعلق بالرقابة السابقة على النفقا
  . 414-92المعدل للمرسوم  1430ذو القعدة عام  28

  .111ص  ،سابقمرجع یسرى ابو العلاء، و  محمد الصغیر بعلي -2
  .  1135سابق، ص، مرجع 21- 90من القانون  36المادة  -3
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 .صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ­  
 .شرعیة عملیات تصفیة النفقات ­  
 .توفر الاعتمادات ­  
 .ان الدیون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة ­  
 .للدفع الإجرائيالطابع  ­  
عمول بها خاصة ما یتعلق بتأشیرة تأشیرات عملیات المراقبة التي نصت علیها القوانین والأنظمة الم ­  

 .المراقب المالي أو لجنة الصفقات
  .رادي اي التحقق من صلاحیة الدفعیالصحة القانونیة للمكسب الا ­  
واذا تحقق المحاسب من شرعیة النفقة المأمور بها بعد اجراء كل اشكال الرقابة المنصوص بها         

ه یقوم بالتأشیر على أمر أو حوالة  كإقرار منهم  - Vu, bon à payer-مقبول للدفع'' الدفع بعبارة فانّ
  . )1()من قانون المحاسبة العمومیة 37المادة ( بقبول دفعها اذ هو ملزم في هذه الحالة بتسدیدها

اما اذا لاحظ عدم شرعیة النفقة أو أي نقص في تبریره أو غیاب بعض السندات الجوهریة على     
ه یعلق دفعها ویقوم بإخطار الآمر بالصرف ورسمیا بذلك سندات الاثبات أو الامر بواسطة  - بالدفع فانّ

في هذه الحالة یمكن الآمر بالصرف من أن یستجیب لملاحظات ، -  مذكرة یبین فیها سبب رفض الدفع
المحاسب بتدارك النقائص المتسببة في رفض هذا الأخیر تسدید النفقة اذا كان ذاك ممكنا ثم یأمر دفعها 

  .)2(جدید من

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .   1135مرجع سابق، ص، 21- 90من القانون  37المادة  -1
  .111ص  مرجع سابق،محمد الصغیر بعلي ویسرى ابو العلاء،  -2
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  ل الأوخلاصة الفصل                       

أول  باعتبارهتنفیذ النفقات العمومیة التي یتولاها الآمر بالصرف  لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى       
 ،فاعل في رقابة وتنفیذ المیزانیة وعلیه تم التعرف على الآمر بالصرف الذي هو عون مكلف بالتنفیذ

لنستنتج من هذا التعریف أن له أربعة أصناف لا تنحصر في صنف واحد، حیث أن الآمر بالصرف 
كیفیة طریقة اعتماده لدى تم التعرف على و . یمكن أن یكون رئیسیا أو ثانویا أو وحیدا أو مفوض له

المحاسبة  أهم مبدأ في وعلیه توصلنا إلى والتعیین،اسب العمومي من خلال آلیتین وهي الإنتخاب المح
  .العمومیة ألا وهو مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي

لما كان الآمر بالصرف هو الوحید الذي یتولى تنفیذ المیزانیات والعملیات المالیة، في شقها           
ك فإنه لا منها الالتزام بالنفقة، تصفیة النفقة، الأمر بالصرف أو تحریر الحوالات، وبذل الإداري والتي

، كما تعرفنا إلى أهم مسؤولیاته فالآمرون یع القیام بتولي تلك المهام دون مسك محاسبة إداریةطیست
بالصرف مسؤولون على الأفعال غیر الشرعیة والأخطاء التي یرتكبونها فهو مسؤول مسؤولیة سیاسیة، 

  .والماليالمیزاني  الانضباطمدنیة، تأدیبیة، جزائیة، ومسؤولیة عن عدم مراعاة 

رف السلطة التشریعیة، یقوم رئیس الجمهوریة بإصدار طبعد المصادقة على میزانیة الدولة من         
القانون المتعلق بالمیزانیة ونشره في الجریدة الرسمیة قصد التنفیذ في المیدان، أي الانتقال من مجال 

من حیث تحصیل  ءت حاضر، سواالتقدیر والتوقع للسنة المقبلة إلى مجال الواقع الملموس في وق
  .الإیرادات وجبایتها، أو صرف النفقات المعتمدة

في  ءوطبقا لمبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي فإن عملیة تنفیذ المیزانیة سوا       
جانب صرف النفقات أو تحصیل الإیرادات توزع بین عملیات إداریة یتولاها الأمر بالصرف وعملیات 

یة یقوم بها المحاسب العمومي، ولذا فإن للآمر بالصرف دور مهم في تنفیذ النفقات، حیث یعتبر حساب
  . المحرك الأول لهذا التنفیذ
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لك الرقابة التي تتولاها السلطة التنفیذیة على نفسها  تعتبر الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة هي ت      
رف السلطة التشریعیة، وهي رقابة تتم طوالممثلة في الوزارة المالیة وذلك وفقا للرخصة الممنوحة لها من 

على مستویات فرعیة ضمن المستوى الرئیسي الأول، تجریها الأجهزة المختصة في السلطة التنفیذیة بصفة 
ا على طلب، كل ءة أو لاحقة، شاملة أو انتقائیة، مستمرة أو دوریة، مفاجئة أو تلقائیة أو بناسابقة أو مرافق

  .       ذلك بغرض التأكد من أن هذه النفقات تصرف على الوجه الصحیح ملائمة وقانونا
ه وعلیه یقع الآمر بالصرف في مجال الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة، في مركز وسط فهو بهذ    

الوصفة كآمر بالصرف فإن جمیع أوامر الصرف التي یصدرها تخضع للرقابة السابقة التي یمارسها 
  .المراقب المالي، والرقابة المرافقة التي یمارسها المحاسب العمومي

لهذا فإن الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة لدى الآمر بالصرف تقتضي تحدید الرقابة السابقة للمراقب  
، وكذلك بیان الرقابة المرافقة للمحاسب العمومي وبیان )مبحث أول(على التنفیذ واستعراض نتائجها المالي
         ).              مبحث ثان(نتائجها
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  .الرقابة السابقة على التنفیذ ونتائجها: المبحث الأول
ور الأجهزة طبت طورها مرتبطتلفة للرقابة، وتالرقابة السابقة هي عبارة عن شكل من الأشكال المخ        

الرقابیة التي تقوم بها، كما تعبر الرقابة السابقة على النفقات العمومیة من أحین الوسائل الرقابیة، لأنها 
، أي قبل الشروع في التنفیذ النهائي للنفقة، وهذا ما یمكن )عملیة التنفیذ(تمارس في بدایة عملیة النفقات

 ءاطالإختلالات الممكنة قبل خلق الحقوق، فهي رقابة واقعیة أو مانعة، تمنع الأخمن الكشف على 
ریق مجموعة من القواعد التي تحكم عملیة الرقابة لتفادي طوالتجاوزات في الإنفاق قبل حدوثه وذلك عن 

رق إلى أجهزة مختصة وعلیه یجدر بنا التطبل أعوان و ، وتمارس هذه الرقابة من ق)1(قبل وقوعها ءاطالأخ
  ).     مطلب ثان(، ثم بیان نتائجها)مطلب أول( الرقابة السابقة للمراقب المالي

  .الرقابة السابقة للمراقب المالي: لب الأولطالم
رف المراقب المالي، ویحكم طالرقابة السابقة على النفقات العمومیة الخاصة بمیزانیة الدولة تكون من      

والمتعلق بالرقابة السابقة على  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414 ­92رقم هذه الرقابة المرسوم التنفیذي 
ى أهمیة خاصة للرقابة التي یقوم بها المراقب المالي، معززا بذلك المهام ط، الذي أع)2(النفقات الملتزم بها

، المتضمن القانون 1990أكتوبر  17المؤرخ في  33 ­90المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي 
ى للمراقب المالي مكانة ط، والذي أع)3(سي للعمال التابعین للأسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالمالیةالأسا

  .هامة في الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة
، فإن الرقابة السابقة على تنفیذ النفقات العمومیة المتعلقة بالمیزانیة 414 ­92وحسب المرسوم      

رف جمیع المؤسسات، والإدارات طبق على النفقات الملتزم بها من طات الأخرى تالعامة للدولة والمیزانی
  .)4(التابعة للدولة، وتمارس من مراقبین مالیین یساعدهم في ذلك مراقبین مالیین مساعدین

ثم بیان  ،)فرع أول( رق من خلال ما ذكر أعلاه إلى بیان مفهوم المراقب الماليطوعلیه سنت     
    ).فرع ثالث(، ثم التطرق إلى مسؤولیاته ومهامه )فرع ثان( صلاحیاته

                                                             
مذكرة لنیل شهادة الماستر حقوق  الرقابة المالیة القبلیة والبعدیة على تنفیذ النفقات العمومیة،جدیلات حنان،  -1

، 2015/2016 الجلفة، عاشور،قسم الحقوق، جامعة زیان ، تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  .06ص

  .      ، مرجع سابق 92­414 يالتنفیذالمرسوم  -2
المتضمن القانون الأساسي للعمال التابعین للأسلاك ، 1990اكتوبر  17المؤرخ في  ­33 90المرسوم التنفیذي  -3

      .الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالیة
  .07ص  جدیلات حنان، المرجع نفسه، -4
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  .تعریف المراقب المالي: الفرع الأول
المراقب المالي هو شخص تابع لوزارة المالیة، یعین بموجب قرار وزاري صادر عن وزیر المالیة حیث     

رف  طات الملتزمة بها من لاع بمهمة الرقابة السابقة على النفقطیعین هذا الأخیر مراقبین مالیین للاض
ات الالتزام لنفقات العمومیة المرخصة في ءالإدارات العمومیة، وهو العون المؤهل قانونا لمراقبة إجرا

الآمر بالصرف والمراقب بین المحاسب العمومي و  طالمیزانیة العامة للدولة، إذ لا توجد علاقة رئاسیة ترب
ة الآخر، وبالتالي كل عون من أعوان المحاسبة العمومیة ، حیث لا یخضع كل واحد منهم لسلط)1(المالي

  .مسؤول شخصیا عن العملیات التي یقوم بتنفیذها
موظف تابع '' : المراقب المالي على أنه 414 ­92من المرسوم التنفیذي رقم  09كما عرفت المادة     

وتعد ، عدیه بموجب قرار وزاريمسایتواجد على المستویین المركزي واللامركزي ویعین هو و  لوزارة المالیة
  .رقابته مشروعة لا ملائمة على النفقات العمومیة

یعمل المراقب المالي بمساعدة مساعدین یعینون بموجب قرار وزاري، حیث بالرجوع للقرار الصادر في     
 نجده حدد عدد المراقبین المالیین المساعدین من واحد إلى ثلاثة حسب حجم العملیات 1992أوت  25

  الموجودة على مستوى الولایة، فبالنسبة للتصنیف في عدد المراقبین المساعدین على مستوى الولایات
المجموعة الأولى تضم  '' :نص علیها الملحق الخاص بتصنیف وعدد المراقبین المالیین كما یلي

ن مساعدین، مراقبین مالیی) 02(مراقبین مالیین مساعدین، المجموعة الثانیة تضم اثنین (03)ثلاثة
  .)2(مراقب مالي مساعد) 01(المجموعة الثالثة تضم واحد

   .أصناف المراقب المالي: أولا
  :یصنف المراقب المالي إلى صنفان   

یعین المراقب المالي بموجب قرار وزاري من قبل وزیر المالیة ویعین حسب نص المادة  :المراقب المالي
  :)3(ین الموظفین المنتمین إلىمن ب 11­381من المرسوم التنفیذي رقم  11
 .المفتشین المحللین للمیزانیة ءرؤسا -
 .سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة 5المتصرفین المستشارین الذین یثبتون  -

                                                             
               . 50 ص ، مرجع سابق،هي فریدول -1
یحدد عدد المراقبین المالیین المساعدین والمكاتب ، 1992أوت  25قرار صادر عن وزیر الإقتصاد في  -2

     .89الجریدة الرسمیة، عدد  على مستوى الولایات، واختصاصاتها
، المتعلق بمصالح المراقبة المالیة 2011بر نوفم 21المؤرخ في  ­381 11من المرسوم التنفیذي  11راجع المادة  -3

  .  64الجریدة الرسمیة، العدد 
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 .سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة 5المفتشین المحللین المركزیین الذین یثبتون  -
 .سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة بإدارة المیزانیة 5لذین یثبتون المتصرفین الرئیسیون ا -
 .سنوات من الخدمة الأقدمیة بإدارة المیزانیة 8المتصرفون الذین یثبتون  -
 .سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة 7المفتشین المحللین الرئیسیین للمیزانیة الذین یثبتون  -
سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة  10میزانیة والمتصرفین الذین یثبتون عشر المفتشین المحللین لل -

 .المیزانیة
یعین المراقب المالي المساعد  381 ­11من المرسوم  14لنص المادة  طبقا :المراقب المالي المساعد

  :)1(بقرار وزاري من قبل وزیر المالیة من بین الموظفین
 .یةالمفتشین المحللین للمیزان ءرؤسا -
 .سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة 03المتصرفین المستشارین الذین یثبتون  -
 .سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة 03المفتشین المحللین المركزیین الذین یثبتون  -
 .یزانیةسنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة بإدارة الم 03المتصرفون الرئیسیون الذین یثبتون  -
 . سنوات من الأقدمیة بإدارة المیزانیة 06المتصرفون الرئیسیون الذین یثبتون  -
 .سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة 05المفتشین المحللین الرئیسیین للمیزانیة الذین یثبتون  -
 .فعلیة بإدارة المیزانیةسنوات من الخدمة ال 05المفتشین المحللین للمیزانیة والمتصرفین الذین یثبتون  -

من المرسوم التنفیذي السالف الذكر، وهو مسؤول في حدود  13وتحدد مهامه حسب نص المادة      
  .الاختصاصات التي یفوضها إلیه المراقب المالي من الأعمال التي یقوم بها والتأشیرة التي یمنحها

  .صلاحیات المراقب المالي: الفرع الثاني
راقب المالي في مراقبة مدى شرعیة النفقات العمومیة، ومدى مطابقتها للقوانین دور الم یقتصر    

  .ذلك تناط به عدة صلاحیات مرتبطة بآجال ومواعید قانونیة ء، ولأدا)2(والتنظیمات المعمول بها

   .الصلاحیات القانونیة للمراقب المالي: أولا

قات العمومیة في التأشیر على النفقات بعد أن یتأكد صلاحیاته القانونیة في مجال الرقابة على النفتتم      
  م ــــــــمن المرسوم التنفیذي رق 06و 05من مطابقتها للقوانین والتنظیمات المعمول بها، وقد حددت المادتین 

  
                                                             

  .     ، مرجع نفسه­381 11من المرسوم  14راجع المادة  -1
     .لذلك تعتبر رقابة المراقب المالي رقابة شرعیة ولیست مراقبة ملائمة -2
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  :)1(مشاریع القرارات التي تخضع لتأشیرة المراقب المالي في 414 ­92
رات التي تخص الحیاة المهنیة ومستوى المرتبات للمستخدمین مشاریع قرارات التعیین والترسیم والقرا -

  .الترقیة في الدرجات ءباستثنا
  .مشاریع الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل كل سنة مالیة -
مشاریع الجداول الأصلیة الأولیة التي تعد عند فتح الإعتمادات وكذا الجداول الأصلیة المعدلة خلال  -

  . السنة المالیة
  .ریع الصفقات العمومیة والملاحقمشا -

الدور الرقابي المنوط به یجب علیه أن یراعي عدة عناصر محددة على سبیل الحصر في  ءعند أدا    
والتي تتمثل بصفة أساسیة  414 ­92المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي  374 ­09المرسوم التنفیذي رقم 

  :في
ف، من خلال تقدیم نسخة من قرار تعیینه، بالإضافة إلى التأكد من الصفة القانونیة للآمر بالصر  -

نموذج من إمضائه، وأیضا من توفر الاعتماد المالي الكافي لتغطیة النفقة وفي بعض الحالات یتأكد من 
توفر ترخیص للبرنامج بالنسبة للمشروع الملزم القیام به، وهذا في حالة النفقات المخصصة لمشاریع دعم 

ات الأهمیة، ولأن المیزانیة مقسمة إلى عدة أبواب هذه الأخیرة بدورها تنقسم إلى عدة النمو الإقتصادي ذ
  .)2(مواد، أن كل نفقة قد صرفت من الباب والمادة الخاصة بها وهو ما یعرف بتخصیص النفقة

 وبالإضافة إلى ذلك یتثبت المراقب المالي من توافق أي التزام بالنفقة مع ما نصت علیه القوانین    
   .والتنظیمات الساریة المفعول، ومن تطابق مبالغ النفقة للعناصر المبینة في مشروعها

فكل هذه العناصر یجب توفرها حتى یؤشر المراقب المالي على بطاقة الالتزام ویسمح مبدئیا ببدایة     
لمراقب صرف النفقة، وفي حالة غیاب أحدها أو عدم مطابقته للنصوص القانونیة والتنظیمیة یرفض ا

المالي التأشیر بشرط تعلیل الرفض وتبلیغه للآمر بالصرف المعني، وتجدر الإشارة أن المشرع منح 
: ا من یوم تسلمه بطاقة الالتزام، ویأخذ الرفض صورتین هماءأیام للرد ابتدا) 10(للمراقب مدة عشرة 

  .)3(صورة الرفض النهائي وصورة الرفض المؤقت
                                                             

­ 92، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2009مبر نوف 16المؤرخ في  ­374 09من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  -1
  .   92­414من المرسوم التنفیذي رقم  05المعدلة والمتممة للمادة  05 ، المادة67، الجریدة الرسمیة، العدد 414

مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر الرقابة على النفقات العمومیة، رمضاني الهادي، و  زغب تقیة -2
قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة حمه لخضر، الوادي، : تخصص­ الحقوق في

  .     37 ، ص2017⁄2018
  .38-37، ص ص نفسه زغب تقیة، رمضاني الهادي، المرجع -3
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   .قة على المراقب الماليآجال الرقابة الساب: ثانیا
حدد المشرع الجزائري آجال للمراقب المالي یجري فیها رقابته على الوثائق المقدمة له من أجل        

رف الآمر بالصرف، غیر أن هذا الأجل یتوقف في طتأشیرها متمثلة في عشرة أیام من تاریخ تقدیمها من 
تكمل بعد إعادة تقدیم الوثائق بعد استكمال النقائص رف المراقب المالي، ثم یسطحالة الرفض المؤقت من 

  .)1(أو التصحیح
دیسمبر من كل سنة تنتهي فیه تقدیم الالتزام بالنفقات ) 20(كما حدد المشرع تاریخ العشرون       

، وعلیه فكل التزام یقدم بعد هذا الأجل یكون محل رفض من المراقب المالي )2(للتأشیر لنفس هذه السنة
خارج الآجال القانونیة، إلا أنه في حالة الضرورة المبررة قانونا یمكن تمدید هذه الآجال بمقرر من  لتقدیمه

  .)3(الوزیر المكلف بالمیزانیة، مع مراعاة الأحكام التنظیمیة الخاصة بتسییر میزانیة كل من الولایة والبلدیة

  .ومهامه مسؤولیة المراقب المالي: الفرع الثالث
  .ة المراقب الماليمسؤولی: أولا
یملك المراقب المالي سلطة واسعة في مواجهة الآمرین بالصرف القائمین بتسییر المرافق العمومیة،    

وبذلك یكون مسؤولا على كافة التأشیرات التي یمنحها، فإذا أشر على النفقة رغم عدم صحتها یكون 
ذا تشدد في الرقابة ورفض ا لتأشیر علیها دون سبب جدي یكون عرقل عرض الأموال العمومیة للضیاع، وإ

  .)4(نشاط المرافق العمومیة، وفي كلتا الحالتین یكون مخطئا
ویعتبر المراقب المالي مسؤول شخصیا أمام هیئات المراقبة ووزارة المالیة على جمیع المخالفات    

بر هذا الأخیر مسؤول الصریحة للقوانین والأنظمة المعمول بها في مجال صرف النفقات العمومیة، إذ یعت
عن التأشیرات الغیر القانونیة أمام الغرفة التأدیبیة للمیزانیة والمالیة التابعة لمجلس المحاسبة المؤهلة قانونا 

  .)5(لتحقیق ومراقبة نشاط المراقب المالي

                                                             
  .­414 92فیذي من المرسوم التن 14المعدلة والمتممة للمادة  ­374 09من المرسوم التنفیذي  09راجع المادة  -1
  .    ­414 92من المرسوم التنفیذي رقم  17المعدلة والمتممة للمادة  ­374 09من المرسوم التنفیذي  11راجع المادة  -2
  .  39 ، صالسابق مرجعالزغب تقیة، رمضاني الهادي،  -3
  .54ولهي فرید، مرجع سابق، ص  -4
  .21شلال زهیر، مرجع سابق، ص -5
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قق في حالة التح: على أنه )1(المتعلق بمجلس المحاسبة 20 ­95من الأمر رقم  88وقد نصت المادة     
من وجود مخالفة صریحة لقواعد المیزانیة والمالیة تختص الغرفة التأدیبیة بفرض عقوبات مالیة على 

  .المراقب المالي المعني بالأمر
التغاضي لتحل محلها مسؤولیة الآمر بالصرف  ءلكن مسؤولیة المراقب المالي تسقط في حالة إجرا    

  . )2(ءالذي استخدم هذا الإجرا
على المراقبین المالیین الرئیسیین كانوا أم مساعدین الالتزام بالسر المهني عند دراسة  كما یترتب    

ممارسة مهامهم من كل ضغط أو تدخل  ءالملفات والقرارات التي یطلعون علیها وتوفر لهم الحمایة أثنا
 .)3(مهنتهم ءمن شأنها أن یضر بأدا

  .مهام المراقب المالي: ثانیا 
 21 ­90من القانون  60و 59و 58الجزائري مهام المراقب المالي في المواد بین المشرع  لقد    

المتضمن المحاسبة العمومیة، كما أنه یمكن أن نستنتج مما سبق أن مهمة المراقب المالي تتمثل أساسا 
قانونا بما  في مراقبة الالتزام بالنفقة وكذلك التحقق من الوثائق الثبوتیة المنشأة لهذا الالتزام، كما أنه مكلف

  :)4(یلي
 .مسك سجلات تدوین التأشیرات والرفض.1
 .مسك محاسبة التعداد المیزانیاتي.2
 .مسك محاسبة الالتزامات والنفقات.3
 .تقدیم النصائح للآمرین بالصرف في المجال المالي.4
یرسل المراقب المالي في نهایة كل سنة مالیة إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة الوضعیات .5

  .ض إعلام المصالح المختصة بتطور الالتزام بالنفقات وبالتعداد المیزانیاتيالدوریة بغر 
  :یلي كما یرسل على سبیل العرض تقریرا یتضمن ما   
  .ظروف تنفیذ النفقات العمومیة -
  .الصعوبات المحتملة التي تواجهه في تطبیق القانون -
  .النقائص الملاحظة في تسییر الأموال العمومیة -

                                                             
  .، مرجع سابق­20 95الأمر  من 88راجع المادة  -1
  .2104، صمرجع سابق ،­414 92من المرسوم التنفیذي  33المادة  -2
  . 2104،مرجع سابق ،­414 92من المرسوم التنفیذي رقم  34راجع المادة  -3
  .   1136،1137، ص ص ص ، مرجع سابق90­21من الأمر  60 59 -58راجع المواد  -4
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  .تراحات التي من شأنها تحسین ظروف تنفیذ النفقات العمومیةكل الاق -
یقوم المراقب المالي بإرسال نسخة من ملفات التغاضي إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة قصد .6

 .الإعلام
المشاركة في تقدیر المیزانیات الخاصة بالمؤسسات التي تدخل ضمن نطاق صلاحیات .7

 .رقابته
المالیة الخاصة بالمؤسسات التي تدخل ضمن نطاق  المشاركة في تقسیم الاعتمادات.8

 .صلاحیات رقابته
 .المشاركة في لجنة الصفقات العمومیة.9

بعض  ءكما یحدد المراقب المالي مهام المراقب المالي المساعد الموضوع تحت سلطته، باستثنا        
التشریع والتنظیم المهام وفقا لكیفیات تحدد بموجب قرار، وذلك في ما یخص الحرص على تطبیق 

  :المتعلقین بالنفقات العمومیة، ویكلف المراقب المالي المساعد بمایلي
  .مساعدة المراقب المالي في ممارسة مهامه، في حدود ما یسمح له القانون ­            
  .إعداد تقریر للمراقب المالي عن نشاطه وظروف ممارسة صلاحیات المسندة إلیه ­            

إنابة المراقب المالي في حالة غیابه أو حصول مانع له، حسب الشروط والكیفیات التي  ­            
  .تحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمیزانیة

كما یمارس المراقب المالي المساعد، بالإضافة إلى المهام المكلف بها قانونا، المهام یحددها له     
صادقة المدیر العام للمیزانیة عندما یتعلق الأمر بمصالح الرقابة المراقب المالي بموجب مقرر، بعد م

  :بالمالیة لدى الولایة أو البلدیة، غیر أنه لا یمكن للمراقب المالي المساعد القیام 
  1.التقریر المفصل ­الإشعار  ­الرفض النهائي 

  الاختصاصات الرقابیة للمراقب المالي : ثالثا
دور رباعي، فله دور رقابي ودور إعلامي ودور استشاري ودور محاسبي، دور المراقب المالي إن      

وعلیه لا یقتصر دوره على المراقبة المحضة من خلال وضع تأشیرته على الاستمارات الالتزام بالنفقة، 
وأیضا على الأمر بالدفع بل یتعداه إلى دور إعلامي من خلاله یستطیع الوزیر المكلف بالمالیة من 

                                                             
لآمر بالصرف بین المراقب المالي والمحاسب العمومي، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل نغبیل  سمیر، زواوي عریوة، ا  1

شهادة ماستر أكادیمي في التسییر العمومي، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر قسم علوم التسییر تخصص 
  .   15، ص 2019 ⁄2018التسییر العمومي، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 



 .الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة التي یتولاها الآمر بالصرف         الفصل الثاني

 
50 

الوضعیة العامة للنفقات وصرفها، كما له دور محاسبي للنفقات الملتزم بها ودور استشاري  التعرض على
  .آرائه واقتراحاته التي تضمن حسن وشفافیة التسییر المالي وسهولة المراقبة  ءمن خلال إبدا

 الدور الرقابي للمراقب المالي ­1
على الالتزام بالنفقة وعلى القرارات المتعلقة الدور الرقابي للمراقب المالي من خلال تأشیرته  یظهر     

  :بها، وعلى مدى توفر العناصر الخاضعة لرقابته وهي كالآتي
  تأشیرة المراقب المالي ­أ

تتمثل الخاصیة الأساسیة للمراقب المالي في خاصیة الرقابة على النفقات و أوامر النفقة التي تكون   
مالي یعتبر من الصلاحیات الأساسیة في عمل المراقب المالي محل تأشیرته، فالدور الرقابي للمراقب ال

من خلال التأشیر على النفقات الملتزم بها، فتخضع لتأشیرة المسبقة للمراقب المالي القرارات المنظمة 
  1:الالتزام بالنفقات التالیة

  .الترقیة في الدرجة ءمشاریع القرارات التي تخص الحیاة المهنیة للموظفین، باستثنا ­
  .مشاریع الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل كل سنة مالیة ­
  .مشاریع الجداول الأصلیة الأولیة والمعدلة الخاصة بالحقوق المالیة للموظفین ­
  .مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق ­

  :كما تخضع لتأشیرة المراقب المالي ما یلي     
  .ذا تفویض وتعدیل الاعتمادات المالیةكل مشروع مقرر یتضمن مخصصات میزانیاتیة وك ­
الإلتزامات المدعمة بسند الطلب أو الفاتورة الشكلیة عندما لا یتعدى المبلغ المحدد لإبرام الصفقات  ­

  .العمومیة
  .كل مقرر وزاري یتضمن إعانة أو تعویض أو تكفلا بإلحاق أو تحویل اعتمادات ­
یف الملحقة أو النفقات التي تصرف من الإدارة مباشرة الإلتزامات المتعلقة بتسدید مصاریف التكال ­

  .والمثبتة بفاتورة نهائیة
  العناصر التي یراقبها المراقب المالي ­ب
  :وهي متمثلة فیما یلي 414 ­92من المرسوم التنفیذي  09هذه العناصر محددة بموجب المادة    

                                                             
  .، المرجع السابق09­374من المرسوم التنفیذي  06و05اجع المادتین ر   1
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القانونیة في الآمر بالصرف الملتزم بالنفقة،  أي التأكد من توافر الصفة: الصفة القانونیة للآمر بالصرف ­
بأنه كل شخص مؤهل قانونا لتنفیذ عملیات الالتزام بالنفقة أو  1ولقد عرفته قانون المحاسبة العمومیة

  .التصفیة أو توجیه أوامر بالدفع
  .تطابق الالتزام بالنفقة مع القوانین والتنظیمات المعمول بها ­
الي المرخص به والاعتماد المالي هو الرخصة القانونیة التي تسمح للأعوان مراعاة توفر الاعتماد الم ­

بالنفقة التي   المكلفین بالتنفیذ بالقیام بالعملیات المالیة الموكلة لهم، لذا على الآمر بالصرف عند التزامه
  .یستند لذلك الاعتماد المالي المفتوحة في حدود السنة المالیة

ة، حیث لا یكفي وجود اعتماد بل لا بد على الآمر بالصرف أن یلتزم بوجهة التخصیص القانوني للنفق ­
  .النفقة، أي یغطى كل اعتماد مفتوح بصفة معینة مرفق لها

المسبقة والتوجیهات التي سلمتها السلطة الإداریة المختصة قانونا إذا ما نص  ءوجود التأشیرات أو الآرا ­
یما یتعلق بنفقات الصفقات العمومیة التي تلعب فیها لجان القانون على التزامها، وهذا بالخصوص ف

  2.الصفقات العمومیة دورا هاما في منح  أو رفض منح التأشیرة
ویلاحظ أن المراقب المالي له وظیفة مزدوجة فهو عضو في لجنة الصفقات التي تختص بالتأشیر أو    

  .ب النفقات الملتزم بها ویؤشر علیهاعدم التأشیر على قبول الصفقة،  كما أنه في ذات الوقت یراق
فالمراقب المالي یسهر على احترام هذه العناصر والتأكد من وجودها في حالة توافرها یؤشر على     

   3.استمارة الالتزام بالنفقة بالموافقة
  
  أهداف رقابة المراقب المالي ­ج

ف حولها مشاكل إداریة وحقوقیة، تكون عملیة العقد صحیحة أحیطت بتدابیر وقائیة حتى لا تعر  حتى   
  :ومن هذه التدابیر الوقائیة هي مراقبة عقد النفقات ومراقبته تنطوي على عدة أهداف وهي كالآتي

دینا على الدولة، قبل عرض  ءیترتب على أثره نشو  ءتمنع الأطراف المخولة بعقد النفقة عقد أي إجرا ­
  .ل على تأشیرتهالقضیة بصفة مشروعة على المراقب المالي والحصو 

  :قیام المراقب المالي بدرس القضیة المعروضة علیه لسببین ­
  .توفر اعتماد النفقة المقترحة في المیزانیة ­                

                                                             
  .  ، مرجع سابق21-90من الأمر رقم  23مادة راجع ال  1
  .2102،ص ، مرجع سابق414-92من المرسوم التنفیذي  09راجع المادة   2

في الحقوق فرع إدارة ومالیة، جامعة سعاد طیبي، الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر   3
  .    39، ص2001الجزائر، 
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  .انطباق المعاملة على القوانین والأنظمة ­                
ه أن یتأكد من أن النفقة التي عند استلام المراقب المالي مشروع عقد النفقة في المراجع الرسمیة، علی ­

اقترحت في مشروع المیزانیة لم تنفذ بعد، و أن النفقة متطابقة مع الاعتماد تطابقا كلیا عملا بمبدأ 
  .تخصیص النفقات

یتأكد المراقب المالي من أن الاعتماد موجود في المیزانیة وصحة النفقة المقترحة علیه وتطابقها مع  ­
  .القوانین

المالي هو الموكل له تقییم مدى تنفیذ الآمرین بالصرف للمیزانیة مع مراقبة مختلف مراحل فالمراقب     
الإداریة أو المحاسبیة، فللمراقب المالي دور هاما في الرقابة على المال العمومي  ءتنفیذ النفقات سوا

  1.ومدى تنفیذ الدوائر الحكومیة بالقوانین والأنظمة والتعلیمات النافذة
  ر الأخرى للمراقب الماليالأدوا ­2
  .في الدور الإعلامي والمحاسبي، والدور الإستشاري وتتمثل    
  الدور الإعلامي ­أ

یقوم المراقب المالي في نهایة كل سنة بإعداد تقارییر دوریة خاصة بتنفیذ المیزانیة، ویقدم المعلومات التي 
تلك التقاریر شروط التنفیذ والصعوبات التي تضمنها التقریر إلى الوزیر المكلف بالمالیة، حیث یعرض في 

تلقاها أن وجدت في مجال تطبیق التنظیم والمخالفات التي لاحظها في تسییر الأملاك العمومیة، كما 
یحدد المبالغ التي تم صرفها مقارنة مع الاعتمادات الممنوحة، فمن خلال هذه التقاریر وكل الاقتراحات 

، فمن خلال هذه التقاریر یعلم الوزیر المكلف بالمیزانیة 2رف المیزانیةالتي من شأنها أن تحسن شروط  ص
  .3حول تطور عملیات الالتزام بالنفقات

  الدور المحاسبي ­ب
المراقب المالي محاسبة الالتزام بالنفقات حیث یقع علیه تسجیل العملیات الملتزم بها نوعها والفواتیر  یمسك

لقائم بها، رقم وتاریخ التأشیرة، فتهدف مسك محاسبة الالتزام بالنفقات المثبت لها، مبلغها، الأمر بالصرف ا
إلى تحدید مبلغ الإلتزام بالنفقة التي تمت من الإعتمادات المسجلة في میزانیة التسییر في كل وقت، أو 

                                                             
  .44،45عباس نصیرة، مرجع سابق، ص ص   1
  .2103،ص، مرجع سابق92­414من المرسوم التنفیذي رقم  25راجع المادة   2
الجزائر،  لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق فرع إدارة ومالیة، جامعة مذكرةرضا شلابي، تنفیذ النفقات العامة،   3

  .35،ص2002
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وتبلغها المصالح المعنیة في حال طلبها، وفي إطار هذا  1في تسجیل البرامج ومبلغ الأرصدة المتوفرة
  :السالف ذكره القیام بما یلي 92­414من المرسوم 23لدور یستوجب على المراقب المالي بحسب المادة ا

  .مسك تعداد المستخدمین حسب كل باب من أبواب المیزانیة ­         
  .مسك سجلات التي تدون بها التأشیرات أو رفضها ­         
  .حددة قانونامسك محاسبة الالتزامات حسب الشروط الم ­         

   .فمن خلال الدور المحاسبي للمراقب المالي یلعب دور محاسب بحیث یقوم بمسك محاسبة الإلتزامات
  الدور الإستشاري ­ج

آرائه فیبدي آرائه حول كیفیة سیر الوزارة ویقترح الحلول الملائمة، للمشاكل  ءهذا الدور في إیدا ویتمثل
حول مشاریع القوانین و اقتراحات متصلة  ءأن یقدم اقتراحات وآرا، كما یمكن له 2المالیة منها والإداریة
  .بالمیزانیة واعتمادها

الرأي لیس من مهام المراقب المالي، بل أصبح یقوم بها نتیجة  ءغیر أنه یجب الإشارة إلى أن إبدا
ر معه احتكاكاته مع الوزارات المختصة ورغبته في تجنب الخلافات أصبحت هذه الأخیرة تقوم بالتشاو 

  .مسبقا
نما یعتبر إلا مجرد بان إیضاحي یزود به الوزیر  غیر أن رأي المراقب المالي لیس له أي صفة إلزامیة وإ

، فرأي المراقب المالي رأي  3المكلف بالمالیة لیطلعه على مدى تقید الوزارة ذات العلاقة بالقوانین والأنظمة
             .إستشاري وغیر ملزم

 .تائج الرقابة السابقة للمراقب المالين: المطلب الثاني
الرقابة المتمثلة في الفحص والتدقیق لمختلف عناصر مشروع النفقة إما بتأشیرة المراقب المالي  تنتهي     

ما في حالة العكس یقوم )فرع أول(والتي تظهر على استمارة الالتزام إذا توفرت الشروط القانونیة لذلك  ، وإ
فرع (، أو أن یلجأ إلى حالة التغاضي )فرع ثان(إما عن طریق الرفض بأنواعه المراقب المالي بالرد 

  ).ثالث

  .منح التأشیرة: الفرع الأول

                                                             
    . 2103،ص، مرجع سابق92­414من المرسوم التنفیذي رقم  27راجع المادة   1
  .134علي زغدود، مرجع سابق، ص   2
  .35رضا شلالي، مرجع سابق، ص  3
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التأشیرة التي یقوم بمنحها المراقب المالي ذات أهمیة بالغة لأنها تعد الوسیلة الوحیدة التي من  تعتبر    
یما النفقة العامة، كما تعتبر التأشیرة في حالة صحة خلالها تثبت شرعیة العملیة المالیة الملتزم بها، ولاس

النفقة بعد توافر الشروط القانونیة الواجب على المراقب المالي، بحیث یجب على هذا الأخیر التأكد 
  :والتحقق من

 .المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21 ­90من القانون  23صفة الآمر بالصرف لاسیما المادة  -
 .انین والتنظیمات المعمول بهامطابقة النفقة للقو  -
 .توفر الاعتمادات والمناصب المالیة -
 .التخصیص القانوني للنفقة -
 .مطابقة المبلغ الملتزم للعناصر المبینة في الوثیقة المرفقة -
 .المسبقة ءوجود التأشیرات أو الآرا -

التي تنص على  )1(السالف الذكر من المرسوم التنفیذي 09هذه الشروط القانونیة في المادة  ءبعد إیفا     
یجب أن تدرس وتفحص ملفات الالتزام التي یقدمها الآمر بالصرف والخاضعة للرقابة السابقة في '' :  أنه

  .''أیام ) 10(اجل أقصاه عشرة 
أیام أخرى في الحالات الاستثنائیات بالنسبة للملفات ) 10(ویمكن تمدید هذا الأجل إلى عشرة      

تي تتطلب فحصا وتدقیقا عمیقا، وتسري هذه الآجال من تاریخ استلام مصالح الرقابة المالیة المعقدة وال
لاستمارة الالتزام وحینئذ یقوم المراقب المالي بوضع التأشیرة عن طریق وضع ختم وترقیم وتاریخ تأشیرة 

سلسلي خلال السنة مصلحة المراقبة المالیة على بطاقة الالتزام، بحیث تسجل كل تأشیرة وفقا لترتیب ت
  . المالیة

   .رفض منح التأشیرة :الفرع الثاني
إذا تبین للمراقب المالي أن الالتزام بالنفقة المعروض علیه غیر قانوني أو غیر مطابق للتنظیم المعمول   

  :به ویجب رفض التأشیرة علیه، هذا الرفض یكون إما مؤقتا أو نهائیا

  .حالة الرفض المؤقت: أولا

                                                             
  .  2102، ص، المرجع السابق­414 92من المرسوم التنفیذي  09المادة  -1
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تأجیل المراقب المالي تسلیم أو منح التأشیرة إلى غایة تصحیح الأخطاء واستكمال البیانات وهي حالة 
 11الناقصة في الملف، وتكون الالتزامات محل رفض مؤقت طبقا للحالات المنصوص علیها في المادة 

  :)1(كما یلي 414 ­92من المرسوم التنفیذي 
 .ل به قابلة للتصحیحاقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظیم المعمو  -
 .انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتیة المطلوبة -
 .نسیان بیان هام في الوثائق المرفقة بالالتزام -

فتخلف أحد هذه البیانات للرفض المؤقت لمنح التأشیرات من المراقب المالي إلا أنها مخالفات غیر 
صحیحها في هذه الحالة یجب على المراقب ات شكلیة یمكن للآمر بالصرف تءجوهریة، باعتبار أنها إجرا

المالي أن یبلغ الآمر بالصرف بأسباب هذا الرفض لكي یقوم بتصحیح الالتزام بالنفقة وعدم تعطیل 
  .)2(مصالح الهیئة الاداریة، ولا یجب أن یكون الرفض المؤقت المبلغ للآمر بالصرف مكررا

  
  .حالة الرفض النهائي: ثانیا
 ­92من المرسوم التنفیذي  12بسبب حالة من الحالات التي نصت علیها المادة تتحقق هذه الحالة    

  :)3(كما یلي 414
 .عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانین والتنظیمات المعمول بها -
 .عدم توافر الاعتمادات أو المناصب المالیة -
 .ة الرفض المؤقتعدم احترام الآمر بالصرف لملاحظات المراقب المالي المدونة في مذكر  -

ویجب على المراقب المالي في حالة الرفض النهائي، أن یرسل نسخة من الملف مرفقا بتقریر مفصل    
  .إلى الوزیر المكلف بالمالیة الذي یمكن له إعادة النظر في الرفض النهائي إذا كان غیر مؤسس

ر بالصرف تصحیحها وبهذا لا هذه الحالات من الأسباب الأساسیة والجوهریة التي لا یمكن للآم    
یمكن تصحیح الالتزام بالنفقة، لكن على المراقب المالي أن یبرر رفضه النهائي حتى لا یكون متعسفا في 

  .)4(استعمال اختصاصه الرقابي ومن اجل التسهیل على الآمر بالصرف معرفة الخلل

    .سلطة التغاضي المخولة للآمر بالصرف :الفرع الثالث
                                                             

  .2102، ص92­414من المرسوم التنفیذي  11راجع المادة  -1
  .48- 47مرجع سابق ص ص  نصیرة،عباس  -2
  .2102، ص، مرجع سابق92­414من المرسوم التنفیذي  12راجع المادة  -3
  .     48مرجع نفسه،  ص  -4
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دارة المرافق  في حالة     الرفض النهائي للالتزام بالنفقة ولتمكین الآمر بالصرف من مواصلة مهامه وإ
یمكنه من التصدي لهذا الرفض حتى ولو كان  ءالتابعة له بانتظام وبدون انقطاع أوجد المشرع إجرا

  .)1(التغاضي ءقانونیا، وهو إجرا
في حالة رفض  ": بقولها 92­414نفیذي من المرسوم الت 18المادة  ءوقد نصت على هذا الإجرا    

یمكن للآمر بالصرف أن یتغاضى عن ذلك تحت مسؤولیته بمقرر معلل  ..... نهائي للالتزام بالنفقات
، وعلیه یمكن للآمر بالصرف من تجاوز حالة الرفض النهائي للالتزام         2یعلم به الوزیر المكلف بالمیزانیة

  .إلى المراقب المالي، قصد وضع تأشیرته والإشارة لرقم التغاضي وتاریخه بالنفقة مرفقا بمقرر التغاضي 
ویقوم المراقب المالي بدوره بإرسال الملف إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة والذي علیه بإرساله للهیئات     

  .ي؟الرقابیة المختصة، لكن یثار التساؤل حول ما إذا كانت سلطة التغاضي تجاوز لرأي المراقب المال
إن مبدأ التغاضي یشكل في حد ذاته مشكل ذات طابع قانوني، لأنه یعتبر تجاوزا لرأي المراقب      

المالي وتحدید لسلطته وهذا ما یجعله حریصا على عدم إعطاء أي رفض نهائي، ربما هذا راجع إلى 
  .منصبه الحساس الذي یمكن أن یقال منه بسهولة إذا كان مصدر إزعاج

  :)3(التغاضي حالات لا یمكن فیها الحصول علیه وهيإلا أن لسلطة 
 .عدم توفر الإعتمادات أو انعدامها.1
 .عدم توفر الصفة القانونیة للآمر بالصرف.2
 .المسبقة المنصوص علیها في التنظیم المعمول به ءانعدام التأشیرات أول الآرا.3
 .انعدام الوثائق الثبوتیة التي تتعلق بالالتزام.4
أن حق التغاضي الممنوح للآمر بالصرف، من الأمور التي تحد من فعالیة ویجب الإشارة إلى  

یسیر من المراحل الهامة التي تمر بها حیاة النفقة، إلا  ءالرقابة السابقة بالرغم من أنها تشكل جز 
  .)4(النفقة من عدمه ءأنه وبعد إقرار المیزانیة العمومیة یصبح دورها حاسما في نشو 

  
  
  

                                                             
  .57ولهي فرید، مرجع سابق، ص -1
   .2103، صمرجع سابق، ­414 92من المرسوم التنفیذي  18المادة  -2
  .2103، ص، مرجع سابق­414 92وم التنفیذي رقم من المرس 22و 18المادة  -3
  .49نصیرة عباس، مرجع سابق، ص  -4
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   .مرافقة على التنفیذ ونتائجهابة الارقال: الثاني بحثالم
یكلف المحاسب العمومي بالمرحلة المحاسبیة من خلال دفع مبلغ النفقة وتحصیل الإیرادات العامة     

الرقابة الممارسة من قبل المحاسب العمومي على  نوعیةویتم ذلك بعد ممارسة مهامه الرقابیة، ولتحدید 
ملیات المالیة التي یجریها الآمر بالصرف، لابد من التعرف على العناصر التي تنصب التصرفات والع

  .  علیها هذه الرقابة وبیان طبیعتها في الفرع الأول وبیان نتائج هذه الرقابة واجراءاتها في الفرع الثاني

    .لمحاسب العموميالمرافقة لرقابة ال :الأول مطلبال
مارسة من قبل المحاسب العمومي العناصر التي تنصب علیها والطبیعة یشمل موضوع الرقابة الم    

والإدارات والمؤسسات الهیئات أن المحاسب العمومي على مستوى جمیع  الرقابة، باعتبارالقانونیة لهذه 
العمومیة ذات الطابع الإداري، وبذلك فهو یمارس رقابة محاسبیة على تنفیذ العملیات المالیة وخاصة 

  .  العمومیة بصفة شاملةالنفقات 
یعتبر وجود المحاسب العمومي كجهة رقابیة قبلیة، أحد ركائز ومقومات محاربة الفساد المالي، نظرا و      

من  33و  22-  18، وطبقا للمواد )1(نوعا من الشفافیة والمصداقیة على إنفاق المال العام لإضفائه
  :نونا للقیام بالمهام التالیةیعد محاسبا عمومیا كل شخص یعین قا 21/90المرسوم 

  .تحصیل الإرادات ودفع النفقات - 1
  .حفظهاوالأشیاء أو المواد المكلف بها و ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم  - 2
  .القیم والممتلكات والعائدات والموادتداول الأموال والسندات و  - 3
  .حركة حساب الموجودات - 4

ن طرف وزیر المالیة، الذي یخضع له جمیع المحاسبین العمومیین ویتم تعیین المحاسب العمومي م
مع إمكانیة اعتماد بعض المحاسبین العمومیین وفقا للتنظیم فالمحاسب العمومي موظف لدى الدولة إما 

رخصا قانونا من طرف وزیر ملحق بوزارة المالیة أو لدى هیئة عمومیة أخرى وبمجرد تعیینه یصبح م
   .)2(له التصرف في الأموال العمومیة من تحصیل الإیرادات ودفع النفقات، وهو یجیز المالیة

                                                             
 مداخلة بعنوان دور محافظ الحسابات في تفعیل آلیات حوكمة البنوك للحد من الفساد المالي،عبد العالي محمدي،  - 1

، 2012ماي  7و  6اري، یومي ألقیت في الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإد
  .  02ص

الاستشفائیة ، دراسة حالة المؤسسة استخدام أدوات المحاسبة العمومیة في الرقابة على تنفیذ النفقاتعز الدین فؤاد،  - 2
، الجزائر، ستیر، كلیة الاقتصاد تخصص محاسبة، جامعة محمد خیضر بسكرةمذكرة ماج -، تبسة العمومیة الشریعة

  .21ص ، 2011
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وبالرغم . ویتعین على المحاسب العمومي أن یكتتب تأمینا على مسؤولیته المالیة قبل مباشرة وظیفته
من تعیین المحاسب العمومي واعتباره موظفا لدى وزارة المالیة، فانه یخضع لمراقبة مجلس المحاسبة 

  .)1( بیقا لمبدأ الحیاد والموضوعیة الواجب مراعاتها في الأعمال الرقابیةوذلك تط
المشرع بموجب المرسوم  تداركهبین فئات المحاسبین العمومیین وهو ما  90/21ولم یمیز المرسوم 

الذي یحدد إجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون  07/09/1991المؤرخ في  91/313التنفیذي 
یكون '' منه على انه  9ون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها حیث جاء في نص المادة بالصرف والمحاسب

  . '' المحاسبون العمومیون إما رئیسیین أو ثانویین ویتصرفون بصفة مخصص أو مفوض
المحاسبون الرئیسیون هم ''  من نفس المرسوم فئة المحاسبون الرئیسیون بقولها 10وحددت المادة 

 15المؤرخ في  90/21 من القانون رقم 26عملیات المالیة التي تجري في إطار المادة المكلفون بتنفیذ ال
  .'' غشت المذكور أعلاه

المحاسبون الثانویین '' من نفس المرسوم فئة المحاسبون الثانویون بقولها  11في حین حددت المادة 
  .'' الذین یتولون تجمیع عملیاتهم المحاسب الرئیسي

العمومي الرئیسي، هو الشخص الذي یقدم حساباته مباشرة للتصفیة والمراجعة وعلیه فان المحاسب 
أو للتقاضي للأجهزة المكلفة بذلك قانونا، أما المحاسب العمومي الثانوي، هو الذي تركز عملیاته 

  .وحساباته من قبل محاسب عمومي رئیسي
ذلك قابض الضرائب یعد یعتبر أمین خزینة الولایة محاسب عمومي رئیسي لمیزانیة الولایة، ك

غلق السنة  محاسب عمومي رئیسي لمیزانیة البلدیة، وبهذه الصفة یعد كلا منهما حسابا للتسییر عند
 . مارس من السنة الموالیة 31المالیة، ویشمل مدة تنفیذ المیزانیة التي تمتد إلى غایة 

  .العمومي المحاسب تعریف: الفرع الأول
بتحصیل  للقیام المالیة، الوزارة قبل من یعین شخص كل على وميالعم المحاسب كلمة تطلق     

 بها المواد المكلف أو الأشیاء أو القیم أو السندات أو الأموال حراسة وضمان النفقات ودفع الإیرادات
 الحسابات بمسك القیام مع والمواد، والعائدات والممتلكات والقیم والسندات الأموال تداول وكذلك وحفظها
  .)2(الموجودات لحركة

                                                             
أطروحة دكتوراه علوم في علوم  الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر دراسة تحلیلیة ونقدیة،عبد القادر موفق،  - 1

  .151، ص  2015 -2014، لتسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنةالتسییر كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم ا
، ص 1992 القلیعة، للمالیة، العلیا الدراسات التخرج، نهایة رسالة لمالیة،ل الوطني المعهد ،العامة المالیة علي، بساعد -2

93.  
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  :ثانویین أو أساسیین عمومیین محاسبین إلى تصنیفهم ویمكن     
 تعریف إلى 91/313التنفیذي  المرسوم من 10  تطرقت المادة :الرئیسیون العمومیون المحاسبون - أ

 لمكلفةا الوزارة أمام الأول المسؤول یعد إذ الرئیسیون المحاسبون: "یلي الرئیسیین كما العمومیین المحاسبین
  :كالأتي هم والذین ،")1(المحاسبة ومجلس بالمالیة

  .للخزینة المركزي المحاسب العون -
  .المركزي الخزینة أمین -
  .الرئیسي الخزینة أمین -
  .الولایات في الخزینة أمناء -
  .الملحقة للمیزانیات المحاسبون الأعوان -
 الرئیسیین المحاسبین إشراف و رقابة حتت یعملون الذین وهم :الثانویین العمومیون المحاسبون -ب

 تمییز یمكننا 91/313 التنفیذي المرسوم خلال ومن رئیسیون محاسبون عملیاتهم تجمیع یتولى والذین
  : )2(كالآتي الثانویین المحاسبون

  .البلدیات خزائن أمناء -
  .الضرائب قابض -
  .الدولة أملاك قابضوا -
  .الجمارك قابضوا -
  .الرهون محافظو -
  .الجامعیة الإستشفائیة والمراكز الصحیة القطاعات خزائن أمناء -

  :واللاسلكیة السلكیة والمواصلات للبرید الثانویین المحاسبون بصفة یتصف كما     
  .واللاسلكیة السلكیة والمواصلات البرید قابضو -
  . واللاسلكیة السلكیة والمواصلات البرید مراكز رؤساء -

  :ـــــــــــــــــبــ مكلفون وهم    
 والمنجزة إطار المیزانیة عن الخارجیة وكذلك المیزانیة إطار في الداخلیة المحاسبیة العملیات تثبیت -

  .حساباتهم في مؤسساتهم لحساب
  .بالنفقات للوفاء استعمالها یمكن التي الخزینة وضعیة متابعة -

                                                             
  .1649، صمرجع سابق، 91/313من المرسوم  10المادة  -1
  .1650، صنفسه ، المرجع91/313المرسوم  من 31المادة  -2
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 الخاص حساب التسییر بإعداد مالیة، سنة كل نهایة ومع لمؤسساتهم، الشهریة المالیة الوضعیة إعداد -
  .الموالیة السنة المالیة من مارس 31غایة  إلى تمتد والتي المعینة، المالیة بالسنة

 الوزیر فإن العمومیین، المحاسبین واعتماد تعیین بخصوص :العمومي المحاسب وتعیین تنصیب -2
 – 90( القانون من 34للمادة  طبقا وذلك یینالعموم المحاسبین بتعیین یقوم الذي هو بالمالیة المكلف

  .المحاسبین أصناف من صنف بكل الخاصة القانونیة الشروط حسب) 21
 عون محاسب، لتعیین ممثلیه أو بالمالیة المكلف الوزیر یعطیها التي الموافقة، عن فینجم الاعتماد أما    

  .العمومي المحاسب صفة ویخوله
 حصرها یمكن )21 – 90( القانون من 45و 33المادتین  على عتمادبالا :العمومي المحاسب مهام 3-
  : )1(یلي كما
  .والفرعیة الرئیسیة المحاسبیة والوثائق الدفاتر بواسطة للمؤسسة المحاسبة مصلحة مسك -
 مسؤولیة ویعد مسؤولا المیزانیة تنفیذ إطار في المؤسسة حسابات في الموجودة الأموال في یتصرف -

  .حركتها بعةمتا عن شخصیة
  .النفقات دفع و الإیرادات تحصیل -
 تحت النقدیة والواقعة والسیولة المحاسبیة والدفاتر والوثائق التبریریة المستندات على بالحفاظ مكلف -

  .مسؤولیته
  .والعائدات والممتلكات والقیم والسندات الأموال بتداول یقوم -

 وذلك عملا الإنفاق صحة من یتحقق أن لعموميا المحاسب على فیجب النفقات یخص فیما أما     
  : )2(یلي مما التحقق وهي) 21 – 90(قانون  من 36المادة  بها جاءت التي التالیة بالنقاط

  .بها المعمول والأنظمة القوانین مع العملیة مطابقة -
  .النفقات تصفیة عملیات شرعیة -
  . الإعتمادات توفر -
  .معرضة محل نهاأ أو أجالها تسقط لم الدیون أن -
  .بها المعمول والأنظمة القوانین علیها نصت التي المراقبة عملیات تأشیرات -
  

  :العمومي للمحاسب والشخصیة المالیة المسؤولیة4- 
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 في مادته وذلك العمومي المحاسب مسؤولیة تطبیق مجال بتحدید العمومیة المحاسبة قانون یبخل لم     
 القسم عملیات على جمیع والمالیة الشخصیة العمومي المحاسب مسؤولیة تطبق"  كالتالي نصها وكان 41

 بسبب المسؤولیة هذه یمكن إقحام لا أنه غیر مهامه انتهاء تاریخ إلى فیه تنصیبه تاریخ منذ یدیره الذي
 الذي المصلحة تسلیم عند اعتراض تحفظ أو دون التحقیق بها یتكفل التي العملیات في إلا أسلافه تسییر

  ". التنظیم طریق عن تحدد كیفیات وفق یتم
  .)1("شخصیة وأخرى مالیة مسؤولیة العمومیین للمحاسبین أن ندرك هذا المضمار وفي    

 أو خطأ مدفوعة نفقة مثلا القیم، أو الأموال في نقص یثبت عندما قانونا تقام :المالیة المسؤولیة - أ
على  یتعین أنه على تنص والتي ،)21 – 90( انونق من 53 المادة علیها تطبق هذه الحالة في و مرتین

 مستحق حسابي نقص وكل الصندوق في مالي عجز أي الخاصة بأمواله یغطي أن العمومي المحاسب
  .)2(یتحمله

 عند مخالفة كل عن شخصیة مسؤولیة مسئولا العمومي، المحاسب یكون :الشخصیة المسؤولیة - ب
 جمیع عن مسئول هو و الإیرادات، وتحصیل النفقات دفع قبل بها مالقیا علیه یجب التي الالتزامات تنفیذ

 الشخصیة المسؤولیة یحمل إذ ذلك من أبعد إلى القانون ذهب وقد والنفقات، بالإیرادات المتعلقة العملیات
 الشخصیة تصرفاته جراء من سواء العمومیة بالمؤسسة تلحق بأضرار تسبب كلما العمومي، للمحاسب

   .سلطته تحت هم الذین الأشخاص من غیره تصرفات أو الشرعیة غیر
 مسؤولیة إقامة في المختصة للجهات الأولى فقرتها في )21 – 90( قانون من 46 المادة حددت وقد     

 والمالیة الشخصیة المسؤولیة یقحم أن یمكن لا الحالات جمیع في"  مفادها التي العمومي المحاسب
شارة ،"المحاسبة مجلس أو بالمالیة المكلف زیرالو  طرف من إلا العمومي للمحاسب  أنه الثانیة فقرتها في وإ

 من المطلوب الحساب باقي دفع من كامل أو جزئي مجاني بإبراء یقوم أن بالمالیة المكلف للوزیر یمكن" 
  .)3("نیتهم حسن إثبات تم كلما العمومیین المحاسبین

  .محاسبة المحاسب العمومي :ثانيالفرع ال
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هام أمین الخزینة البلدي محاسب عمومي رئیسي بالنسبة لمیزانیة البلدیة، حیث یتولى یمارس م
تحصیل الإیرادات وتصفیة نفقات البلدیة، إلى جانب متابعة تحصیل مداخیل البلدیة، وكل المبالغ العائدة 

  .لها وصرف النفقات المأمور بصرفها
أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري فهو أما بالنسبة للعملیات المالیة للدولة، أو الولایة، 

محاسب ثانوي، ولذلك فهو ملزم بتحویل جمیع هذه العملیات، إما إلى المحاسب المركزي لهذه العملیات، 
  .وا بما إلى أمین خزینة الولایة، أو بواسطته إلى أمین الخزینة الرئیسیة

وضع أموالها في الخزینة، ولهذا فان القابض  ورغم أنه للبلدیة محاسبة مستقلة، إلا أنها مجبرة على
البلدي ملزم بمسك محاسبة تخضع إلى مبادئ المحاسبة العمومیة، والتي تظهر من خلالها النتائج 
الإجمالیة المحاسبیة للمصالح البلدیة المعهود تسییرها لهذا المحاسب، وتسجل هذه النتائج في حساب 

  .ادات البلدیة في آن واحدالخزینة الذي یشمل على النفقات والإر 
ویقوم القابض البلدي بمسك محاسبة الإیرادات والنفقات، وینجز دوریا بیانات عن الوضع المالي 
للبلدیة، وبعد نهایة كل سنة یعد بیانا مالیا عن باقي التحصیلات، وبیانا عن باقي المدفوعات، وعند غلق 

  .)1(التي یمكن تحصیلها السنة المالیة یعد بیانا عن قائمة مداخیل البلدیة

    .المجالات والعناصر التي تنصب علیها رقابة المحاسب العمومي: الفرع الثالث
یراداتبعد قیام الآمر بالصرف بالمرحلة الإداریة من تنفیذ العملیات المالیة المختلفة من نفقات       وإ

الرقابة  بعملیاتیذ الدفع القیام عامة، یحول الملف إلى المحاسب العمومي، الذي یتعین علیه وقبل تنف
التي تعتبر هذه الأخیرة رقابة مرافقة أو متزامنة وموالیة للرقابة التي یمارسها المراقب المالي على عملیات 

من  36المادة الآمر بالصرف وتتمثل المجالات والعناصر التي تنصب علیها هذه الرقابة حسب نص 
    :)2(مومیة فیما یليالمتعلق بالمحاسبة الع 21 -90القانون 

المعمول بها وتعني أن العملیة المالیة  والتنظیماتالتأكد من مدى مطابقة عملیة الآمر بالدفع للقوانین  -
المتمثلة في تنفیذ النفقة التي صدر الأمر بدفعها من طرف الآمر بالصرف للمحاسب العمومي، هي 

  .المعمول بها في المجال المالي والمحاسبي والتنظیمیةعملیة تتطابق مع جمیع النصوص التشریعیة 
لتأكد من صفة الآمر بالصرف، لذا یتوجب على الآمر بالصرف أن یرسل قرار تعیینه وعینة عن ا -

  .إمضائه للمحاسب العمومي حتى یتسنى له مطابقتها مع نموذج الإمضاء الموجود على الأمر بالدفع
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فیة النفقات العامة التي تعد من المراحل الإداریة التي یراقب المحاسب العمومي شرعیة عملیات تص -
  .یقوم بها الآمر بالصرف

ا للترخیصات الممنوحة في - المیزانیة المخصصة  مراقبة توفر الاعتمادات أي أن العملیة المالیة تمت وفقً
 .أو الجهة الإداریة التي هو مكلف برقابتها للهیئة

المحاسب العمومي امتنع لا إ ا وأنها لم تسقط ولم تكن محل معارضة و مراقبة آجال الدیون المحددة قانونً  -
  .)1(عن الدفع لحین حل المنازعة

الطابع الإبرائي للدین، ویقصد به أن دفع مبلغ النفقة یؤدي حتماً  إلى إبراء ذمة الجهة الإداریة المدینة  -
لدفع أن یتحقق مثلا من أن مبلغ من هذا المبلغ، لذا یجب على المحاسب العمومي قبل إجراء عملیة ا

  .)2(النفقة ثابت ومحدد المقدار ومستحق الدفع
لعملیات الرقابة المنصوص علیها في القوانین والأنظمة المعمول بها، والتي  الإجباریة التأشیراتمراقبة  -

لمالي المراقب ا تأشیرةالمتمثلة في  التأشیراتمن وجود هذه  بتأكدیجب على المحاسب العمومي أن 
  .لجان الصفقات العمومیة وتأشیرة

الصحة القانونیة للمكسب الإبرائي ویقصد به أنه على المحاسب العمومي ألا یكتفي بالتأكد من أن دفع  -
مبلغ النفقة یبرئ ذمة الجهة الإداریة المدینة فحسب بل علیه أن یتأكد من الصحة القانونیة للمكسب 

  .فقةالإبرائي الناتج عن دفع مبلغ الن

    .طبیعة رقابة المحاسب العمومي: الفرع الرابع
الذي یدفعنا  السالفة الذكر، الأمر  36 من خلال بیان العناصر والمجالات التي نصت علیها المادة    

إلى التساؤل حول طبیعة هذه الرقابة الممارسة من قبل المحاسب العمومي، هل هي رقابة ملائمة أم 
  .رقابة شرعیة؟

ن خلال تنوع العناصر والمجالات التي تنصب علیها هذه الرقابة، یلاحظ أن هذه الرقابة متعددة م     
  ومتنوعة إلا أننا لا نجد فیها أي نوع أو حالة تأخذ شكل رقابة الملائمة على قرارات الآمر بالصرف

وعلیه  ،)3(اوبالتالي فإن هذا الأخیر هو الحكم الوحید في خصوص مسألة ملائمة قراراته من عدمه
وبإمعان النظر في تفحص العناصر السابقة التي تنصب علیها رقابة المحاسب العمومي یمكن القول أن 
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الأمر بالرقابة على مطابقة العملیة للقوانین والأنظمة المعمول  هذه الرقابة هي رقابة شرعیة عندما یتعلق
على  انصبتإذا  قانونیةهي رقابة صحة عملیة تصفیة النفقات وتوفر الإعتمادات وكذلك  وشرعیةبها، 

عملیات الرقابة  وتأشیراترقابة صفة الآمر بالصرف وعدم سقوط آجال الدیون والمعارضة فیها، 
 .  الإبرائيلجان الصفقات العمومیة، والصحة القانونیة للمكسب  وتأشیرةالممارسة من قبل المراقب المالي 

ي رقابة ذات طبیعة مزدوجة، فهي رقابة شرعیة ورقابة صحة وبالتالي فرقابة المحاسب العمومي ه     
ا  .  قانونیة في أن معً

   .لمحاسب العموميالمرافقة لرقابة النتائج : الثاني مطلبال
نتناول من خلال هذا الفرع إجراءات ونتائج الرقابة الممارسة من قبل المحاسب العمومي ویقصد    

لیة التي یقوم بها المحاسب العمومي وهو بهذا الصدد فقد یدفع النفقة بإجراءات دفع النفقة هي العملیة الما
في حالات ویمنع علیه ذلك في حالات  بتسخیرهوعند عدم أو رفض دفعها یمكن للآمر بالصرف أن یقوم 

 .  أخرى

    .الحالات العادیة للدفع: ولالفرع الأ 
الشخصـیة والمالیة  مسؤولیتهمي وتحت قبل قبوله دفع أي نفقة عمومیة یجب على المحاسب العمو      

ـا لأحكـام المـادة  أن یتحقق من توفر الشروط القانونیة لضمان مشروعیة تنفیذ النفقات العمومیـة وذلـك وفقً
، حیـث یجـب علـى المحاسب العمومي قبل قبول دفع النفقة أن یتحقق من )1( 21-90مـن القـانون  36

 :  توفر كل الشروط التالیة
  .المعمول بها والتنظیماتابقة العملیة للقوانین مط -
من  المستفیدصفة الآمر بالصرف أو المفوض له، وعلیه أن یتأكد من أن الآمر بالصرف هو  -

  .الاعتماد، وللمحاسب العمـومي سـجل فیـه نمـوذج إمضـاءات كـل الآمـرین بالصرف المعتمدین لدیه
  .الخدمة تم الآمر بالصرف وامضائه كدلیل على أداءشرعیة عملیـة التصـفیة والتأكد من خ -
قرارات (القضائیة  الاعتمادات لكن هناك استثناء یتعلق بالنفقات الإجباریة مثل المصاریف توفر -

  . التي یمكن دفعها على المكشوف) العدالة
 .ةوأن الدیون لیست محل معارض) سنوات 04(عـدم سـقوط الـدین وذلك بالتقادم الرباعي  -
 .الطابع الابرائي للدفع، أي أن النفقة لم یتم دفعها من قبل -
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  .تأشیرات عملیـات المراقبـة خاصـة تأشـیرة المراقـب المـالي، وتأشـیرة لجنـة الصـفقات فـي حالة صفقة -
أي التأكد من صحة الدفع وأن الشخص هـو الـدائن الفعلي للإدارة  الإبرائيالصحة القانونیة للمكسب  -

  .)1(وهو المعني بالنفقة العمومیة
التأكد من صحة إنشاء وتبویب النفقة وذلك بالتحقق من مدى مطابقة باب وبنـد النفقـة المسجلة في سند  -

بهدف خصم الاعتمادات المالیة  الأمر بالصرف مع أبواب وبنود نفس النفقـة المسـجلة فـي المیزانیـة
  .)2(تناسب مع تبویب المیزانیةلتغطیة تسدید النفقة من الباب الذي ی

بعد التحقق من توفر الشروط القانونیة یقوم المحاسب العمومي بتسدید النفقة عن طریـق تحویل       
المبلـغ إلى حسـاب المستفید الـذي یستلم الإشـعار بالدفع، فـي حین أن الوثائق الأصلیة وحوالة الدفع یتم 

العمومي، أما الآمر بالصرف فیستلم النسخة الزرقاء من حوالة حفظها في حساب التسییر لدى المحاسب 
من اجل ) حقق ودفع( الدفع علیها ختم وتأشیرة المحاسـب العمـومي الـذي قام بالدفع والتي تحمل عبارة

 .الاحتفـاظ بهـا فـي الحسـاب الإداري للآمـر بالصرف
 بالإیراداتالأوامر  لیفع النفقات وتحصالمحدد لآجال د 46-93رقم  ذيیوقد حـدد المرسـوم التنف    

إما  ذها،یلتنف اسـتلام حـوالات الـدفع وأوامر الصرف خیمـن تـار  ـامیأ 10للمحاسـب العمـومي مهلـة  عطيی
ـای 20في حالـة الـرفض فللمحاسـب العمـومي مهلـة  مبررا دواعـي  ـایردًا كتاب للـرد علـى الأمـر بالصرف ومً

إلى إجراء  لجأیللآمر بالصرف أن  مكنیتسلمه الأمر بالصرف  وهنا  خیمن تار  الـرفض وذلك ابتداء
  .)3(ریالتسخ

   .تسخیر المحاسب العمومي: الفرع الثاني
ا هو إعطاء أمر لشخص غیـر موجـود فـي النظـام السـلمي التـابع لمصدر هذا الأمر       التسخیر عمومً

 .  رفق العامالم استمراریةویجد التسخیر أساسه في فكرة 
، فهو الأمر الذي یعطیه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي لكي ینفذ عملیة دفع كان قد محاسبیاأما     

 47 المادتینرفض تنفیذها من قبل، رغم وجود أمر بالدفع أو حوالة دفع سـابقة تناولت إجـراء التسـخیر 
المتعلـق  314-91 رقمم التنفیذي من قانون المحاسبة العمومیة، وتطبیقا لها صدر المرسـو  48و

   .العمومیین للمحاسبینخیر الآمرین بالصرف بإجراءات تس

                                                             
 .21ص  مرجع سابق، ،وقاد احمد -1
 .134ص  مرجع سابق، ر،یشلال زه -2
  .  ، مرجع سابق46 - 93رقم  ذيیمن المرسوم التنف 04و 03 نیالمادت -3
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ولیـتمكن الآمر بالصـرف من اللجـوء إلى إجـراء التسخیر، لابـد من تـوفر شروط موضوعیة وأخرى      
  .)1(شكلیة 

    .الشروط الموضوعیة - 1
ن یكون نهائیا، لأنه في حالة الرفض المؤقت وجود رفض من طرف المحاسب العمومي، ویشترط أ -

  .بسبب عیـب شـكلي یمكـن تداركـه مـن طـرف الآمـر بالصـرف لا یمكن اللجوء إلى إجراء التسخیر
  .التسخیر یوجه للمحاسب العمومي المختص -

   :)2(وهي 21-90مـن القـانون  48أن تخرج حالة الرفض عـن الأسـباب المـذكورة فـي المـادة  -
  .عدم وجود اعتمادات عدا بالنسبة لمیزانیة الدولة -
  .عدم توفر أموال في الخزینة عدا بالنسبة لمیزانیة الدولة -
  .غیاب إثبات الخدمة المؤداة -
  .طابع النفقة غیر ابرائي -
ا -   .غیاب إحدى التأشیرات المنصوص علیها قانونً
 الشروط الشكلیة    -2
ا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي منیجب أن یكون التسخیر  -  .المسؤولیة مكتوبً
 .'' یطلب من المحاسب أن یدفع''  یضم التسخیر عبارة -
  .یحتوي التسخیر على أسباب لجوء الآمر بالصرف إلیه -
  .)3(أن یكون هناك أمر بالتسخیر بالنسبة لكل عملیة ولیس أمر بالتسخیر إجمالیا لعدة عملیات -

    .یرأثـار التسخ - 3
یتحمـل الآمـر بالصـرف المسـؤولیة علـى التسـخیر، لان هـذا الإجـراء اسـتثنائي لتنفیذ عملیات دفع      

 .  النفقات العمومیة
أما بالنسبة للمحاسب العمومي فعلیه أن ینفذ الأمر بالتسخیر إذا توفرت شروطه كما یجب علیه بعد       

یوما یذكر فیه تفاصیل عملیة التسخیر، وأسباب رفض  15یة في ظرف تنفیذها أن یقدم تقریرا لوزیر المال
  .الدفع والوزیر بإمكانـه أن یطلـب تبریـرات مـن الآمـر بالصـرف المعني

                                                             
 . 22، ص مرجع سابق وقاد احمد، -1
 .1135، صسابق، مرجع 21- 90القانون من  48المادة  -2
 .23- 22ص ، ص مرجع سابق ،وقاد احمد -3
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    .الامتناع ورفض الدفع: لثثاالفرع ال
  إذا كان الأصل أن المحاسب العمومي وهو یراقب الأمر بالصرف المقدم له من طرف     

في الأمر بالدفع  رف أن یدفع النفقة، فإنه بإمكانه أن یمتنع أو یرفض الدفع إذا ما لاحظ خللاالآمر بالص
  :  وذلك في الحالات التالیة ،)1(والوثائق الثبوتیة المرفقة به

  .عدم شرعیة وثائق الإثبات المبررة للنفقة -
  .عدم إثبات اعتمادات مالیة -

  .غیاب إثبات الخدمة المنجزة -

  .توفر أموال في الخزینةعدم  -

انعدام تأشیرة مراقبة النفقات أو تأشیرة لجنة الصفقات العمومیة وبهذا یقوم المحاسب العمومي بإعداد  -
ا منه بعض  مذكرة الرفض المؤقت مع تبیان أسباب عدم التسدید لإرسالها إلى الآمر بالصرف طالبً

  :بالصرف نفسه بین موقفین الاستفسارات والتوضیحات بعد عملیة الرفض یجد الآمر
تصحیح المخالفات والأخطاء لیصبح الالتزام بالنفقة مستوفي لجمیع الشروط القانونیة بعدما یتأكد  -

  .المحاسب العمومي من ذلك یصدر قرار الدفع
 نهائي عندهاعند عدم تسویة الأخطاء والمخالفات للوثائق یستبدل المحاسب رفضه المؤقت برفض  -

 21-90من القانون  47المادة بالصرف إلى طریقة أخرى قانونیة وهي إجراء التسخیر حسب  یلجأ الآمر
    .المتعلق بالمحاسبة العمومیة

                                                             
  .160، ص مرجع سابق ،فنینیش محمد الصالح - 1
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  .خلاصة الفصل الثاني
تمثل الرقابة المالیة على النفقات العمومیة الأسلوب المثالي للحفاظ على المال العام وترشید النفقات،      

ت دون رقابة تصبح مخل اختلاسات وبالتالي ضیاع الأموال العمومیة، ولضمان هذا لأن النفقة إذا أنفق
نظام رقابي یتكون من مجموعة  إنشاءرشادة وعقلانیة في الإنفاق العمومي قامت الدولة الجزائریة ب قیتحق

   عملیة من الهیئات والأجهزة فجعلت المراقب المالي ولجان الصفقات العمومیة یهتمان بالرقابة القبلیة على

النفقات والمحاسب العمومي یهتم بالرقابة أثناء تنفیذ هذه النفقات، أما بعد عملیة تنفیذ وصرف  تنفیذ
النفقات فجعلت مجلس المحاسبة والمفتشیة العامة للمالیة كأهم جهازان للرقابة المالیة البعدیة على المراقب 

  .المالي والمحاسب العمومي والأمر بالصرف
على النفقات العمومیة على جملة من القواعد القانونیة، حددها المشرع وضبط بها مجموعة  وتقوم الرقابة

فمن خلال ما تطرقنا إلیه في هذا الفصل نستنتج أن . من الأجهزة والأعوان الرقابیة التي تشرف علیها
اتها ومؤسساتها وجماع لةالأمر بالصرف هو شخص یؤهل قانونا لتنفیذ عملیات تتعلق بأموال الدو 

العمومیة، كذلك تعرفنا على تقسیمات الأمر بالصرف كل حسب دوره ومنصبه الذي یشغله من آمر 
بالصرف رئیسي، ثانوي، وحید، مفوض ومستخلف كل واحد منهم بالتفصیل، وضف إلى ذلك طبیعة 

وص الرجوع إلى النص یهالرقابة التي یمارسها الأمر بالصرف من رقابة المشروعیة، بحیث تستلزم عل
فیه  ،القانونیة وتطبیق النص القانوني بحذافیره، ورقابة الملائمة التي تعطي مجال أوسع للآمر بالصرف

.تنفیذ هذه النفقات على حسب ما یراه مناسب لذلك
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  .خــــــــــــــــاتمةال
 تسییر تضمن كونها جانب فإلى الدول، اقتصادیات في هامة اقتصادیة مكانة العامة النفقات تحتل    

 في النفقات هذه وكون والاجتماعیة، الاقتصادیة الأوضاع في للتأثیر أیضا تستخدم فهي الدولة دوالیب
 ناجعة وسبل طرق إیجاد وكذا الأموال، هذه صرف حسن لضمان دقیقة آلیة إیجاد وجب دائم ارتفاع
  .النفقات هذه صرف لرقابة
 التطرق خلال من وذلك الرقابة، ماهیة بدراسة البحث هذا من الأول الفصل في ناقم المنطلق هذا ومن

 جهة ومن وخطواتها، أسسها وكذا وأسالیبها أنواعها على والتعرف لذا أعطیت التي التعاریف لمختلف
 وفي وقواعدها، عناصرها العامة، النفقات على بالتعرف العامة النفقات حول عمومیات بدراسة قمنا أخرى
 وقد والاجتماعیة، الاقتصادیة وآثارها العامة النفقات تقسیم استعراض تم الفصل هذا من الأخیر الجزء
 إلى الاقتصادي للنشاط كمحرك العامة النفقات تلعبه الذي العام الدور الفصل هذا خلال من لنا تبین

 النفقات لتقسیم ضنااستعرا سمح كما الاقتصادي، والتوجیه للضبط كأداة تستخدم أصبحت أنها جانب
  .البنود میزانیة شكل تتخذ تزال لا الجزائر في العامة المیزانیة أن إلى الجزائر في العامة
 وبالمالیة بل العمومیة بالنفقات یتعلق ما جمیع لتشمل آثارها تمتد جدا، مهمة وظیفة الرقابة كما تعد     

 التي والتنظیمیة القانونیة النصوص اجعةومر  المستویات، أعلى على مناقشتها یجب لذلك العمومیة،
 هذا مكننا أدائها، ولقد حسن وضمان تفعیلها سبیل في الهیئات مختلف بین والتعاون بجد والعمل تحكمها
 الضغوطات مدى ومعرفة لاحقة أو سابقة كانت سواء الرقابة تقنیات مختلف اكتشاف من البحث

 النحو على منها كل تلخص أن وسنحاول بالرقابة، همقیام أثناء الأعوان لها یتعرض التي والمشاكل
  :التالي
الدور الهام الذي یلعبه الامر بالصرف في  مدى إثبات من الموضوع هذا دراسة خلال من تمكنا لقد      

معالجة إشكالیة البحث والإجابة على التساؤلات المطروحة، تنا ومن أجل محاولتنفیذ النفقات العمومیة 
متغیرات الدراسة، وذلك بتقدیم المفاهیم النظریة حول المستجدات بعلى الجوانب المحیطة  للاطلاع ناعمد

عملیات تنفذ النفقات العمومیة الإطار المفاهیمي نا الجدیدة في عصر المعلوماتیة والتكنولوجیا، ثم حدد
وفي الأخیر  صرف،، ثم الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة لدى الآمر بالالتي یتولاها الامر بالصرف

  .وتوصیاتها نتائج الدراسیة بالتوصل الىقمنا 

  .الدراسةنتائج  -
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 بالرغم ایجابیة نفقة هي العمومیة النفقة فان الاقتصادي التوازن إلى تسعى الحدیثة الدولة أن باعتبار -
  . الاقتصادیة الدورة تحرك باعتبارها المستمر، من تزایدها

   .النفقات لهذه البالغة الأهمیة یبین مما مستمر تزاید في الجزائر في العامة النفقة -
  .العمومیون والمحاسبون بالصرف الآمرون هم النفقات بتنفیذ المكلفون الأعوان

  : لمرحلتین وفقا یكون العمومیة النفقات صرف -
  .لدفعبا الأمر التصفیة، – وتشمل الالتزام بالصرف الأمر بها یقوم والتي الإداریة المرحلة -    
   .الدفع وتشمل العمومي المحاسب بها یقوم المحاسبیة المرحلة -    
 المحاسب مع بالصرف الآمر وظیفة تتنافى أم یجب بفعالیة العمومیة النفقات على الرقابة تتم لكي -

   .العمومي
  .النفقة تنفیذ بعد أو أثناء أو قبل تكون الرقابة -
  .توصیات الدراسة -3
 حیث تنفیذها، قبل النفقة لمراقبة وهیئة صرامة أكثر ورقابة صلاحیات هناك نتكو  أن الأحسن من -

  .فقط شكلیة ولیس هنا میدانیة تكون الرقابة
  .نظام أي لنجاح الأساسي الضمان فهو بالرقابة للقائمین المستمر التدریب ضرورة -
 وبطء الأعمال قةإعا في سبب وتحقیقات فحوص من تحریه بما الرقابة أجهزة تكون لا أن یجب -

  .إجراءات الصرف
 الموظفین لیمكن بالعمل الخاصة والتقنیات والتعلیمات القوانین جمیع تشمل خاصة دولیة محطة إنشاء -

  .المهنیة الخبرة تحسین بهدف الجدیدة التعدیلات ومسایرة الاطلاع علیها
 في النفقات صرف من بالتأكد وذلك والتحصیل الإنفاق عملیات على وصارمة فعالة رقابة فرض -

 من ذلك یتبع وما واختلاس وتبذیر إسراف كل لتجنب القوانین حدود وفي لها المجالات المخصصة
  .معاقبة المخالفین ضرورة

  .الدراسة آفاق -4
 بھدف التوسع أكثر في موضوع دراستنا، ارتأینا اقتراح بعض المواضیع التي یمكن لھا إثراء ھذا   

  :الموضوع، ونذكر منھا
  .المحاسبة لمجلس الرقابي الدور تقییم -
.العلاقة بین دور المراقب المالي والمحاسب العمومي في تنفیذ النفقات العمومیة -
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  قائمة المراجع 

 :النصوص القانونیة: أولا

  :النصوص التشریعیة ­ 1           

  .9، العدد 1993فیفري  10 ــــه الموافق ل 1413عام شعبان  18الجریدة الرسمیة المؤرخة في  _01

المتضمن لقانون المالیة، الجریدة  1993جانفي  19المؤرخ في  ،93­01المرسوم التشریعي رقم  02_ 
  .20⁄01⁄1993، المؤرخة في 04الرسمیة العدد

سبة التي ات المحاءالذي یحدد إجرا 07⁄09⁄1991المؤرخ في  ،91­313المرسوم التنفیذي رقم  03 _
، المعدل والمتمم 43یمسكها الآمرون والمحاسبون العمومیون وكیفیتها ومحتواها، الجریدة الرسمیة العدد

المتضمن تحدید كیفیات إحداث  05⁄05⁄1993المؤرخ في  93⁄108بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
  .30وكالات الإیرادات والنفقات وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة العدد 

یحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام  1997یولیو 21المؤرخ في  ،97­268 رقم المرسوم التنفیذي_  04
صلاحیات الآمرین بالصرف ومسؤولیاتهم، المتمم، الجریدة الرسمیة  طبالنفقات العمومیة وتنفیذها ویضب

  .1997، سنة48العدد 

یحدد آجال دفع النفقات وتحصیل  06/02/1993المؤرخ في  ،46-93تنفیذي رقم المرسوم ال_ 05 
جراءات قبول القیم المنعدمة   .09، الجریدة الرسمیة العدد الإیرادات والبیانات التنفیذیة وإ

   
 14ه الموافق لــــــ  1413جادى الأولى عام  19المؤرخ في  ،414- 92 رقم المرسوم التنفیذي_ 06

 .1992، سنة82الجریدة الرسمیة العدد ملتزم بها، المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات ال 1992نوفمبر 
  

، المتضمن القانون الأساسي للعمال 1990اكتوبر  17المؤرخ في  ،­33 90 رقم المرسوم التنفیذي_  07
  .التابعین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالیة

  
ق بمصالح المراقبة المالیة، المتعل 2011نوفمبر  21في  ،المؤرخ ­381 11 رقم المرسوم التنفیذي_  08

  .2011، السنة 64الجریدة الرسمیة، العدد 
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، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2009نوفمبر  16المؤرخ في  ،­374 09المرسوم التنفیذي رقم  _09 

  .2009، السنة 67، الجریدة الرسمیة، العدد ­414 92رقم 
  
المتضمن تحدید كیفیات إحداث  1993ماي  05المؤرخ في  ­108 93المرسوم التنفیذي رقم _  10 

  .30وسیرها، الجریدة الرسمیة العدد   ظیمهاوكالات الإیرادات والنفقات وتن
  

        
المعدل (المتعلق بالمحاسبة العمومیة  1990أوت  15المؤرخ في  ،­21 90 رقم القانون  _11 

  .1990 السنة ،35الجریدة الرسمیة، عدد ، )والمتمم
  

الجریدة  ،المتعلق بالبلدیة 2011جوان  22ل الموافق  1432المؤرخ في رجب  10­11ون رقم القان_ 12
  .03⁄07⁄2011، الصادرة في 37عدد ، الرسمیة

   
یتعلق بقوانین المالیة، الجریدة الرسمیة، العدد  1984جانفي  07المؤرخ في  ­17 84القانون رقم   _13
 . 1984جانفي سنة  10بتاریخ  28
 
  لأوامرا ­     
  
، الجریدة 1996، یتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر  30المؤرخ في  ­27 95الأمر _ 01 

  .82الرسمیة ، العدد 
  

المعدل  المتعلق بمجلس المحاسبة العمومیة 1995جویلیة  17المؤرخ في  ­95 20 رقم الأمر_  02  
 .39، الجریدة الرسمیة، العددوالمتمم
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   :القرارات­     
یحدد عدد المراقبین المالیین المساعدین والمكاتب ، 1992أوت  25قرار صادر عن وزیر الإقتصاد في   

     .89الجریدة الرسمیة، عدد  ،على مستوى الولایات واختصاصاتها
       

   
  الكتب: 2  
  
  .2017، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط ،قانون المیزانیة العامة، عسور منصور _01  

  .2008علي زغدود، المالیة العامة، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، _ 02

  .2003محمد مسعي، المحاسبة العمومیة، الطبعة الثانیة، دار الهدى، الجزائر، _ 03

ان المطبوعات یلس شاوش بشیر، المالیة العامة المبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري، دیو _ 04
  .2007الجامعیة، وهران، 

، دار العلوم عنابة، الجزائر، 2003محمد الصغیر بعلي ویسرى أبو العلا، المالیة العامة، الطبعة _ 05
2003.  

، النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة: سوزي عدلي ناشد، الوجیز في المالیة العامة_  06
  .2000الإسكندریة، ، لنشرل الجامعة الجدیدة دار

  .2016رضا خلاصي، شذرات المالیة العامة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، _ 07

النفقات العامة، الایرادات العامة، المیزانیة العامة ( محرزي محمد عباس، إقتصادیات المالیة العامة _ 08
  .2003عة،، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الراب)للدولة

، http:⁄⁄moufid.jimdo.comالمالیة العمومیة  المفید في، تنفیذ النفقات العمومیةالطاهر زروق،  _09
      .20:29على الساعة  15⁄03⁄2022، اطلع علیه یوم 2011

  :  الرسائل والمذكرات الجامعیة: 3          

  :رسائل الدكتوراه­ أ
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یذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري، رسالة من أجل نیل محمد الصالح فنینش، الرقابة على تنف_ 01
  .      2012_2011درجة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

، أفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولة، شلال زهیر_ 02
، بوقرة، بومرداسالعلوم الإقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أحمد  بكلیة ة دكتوراهأطروح
2013_2014.    

أطروحة دكتوراه  ،عبد القادر موفق، الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر دراسة تحلیلیة ونقدیة_ 03
التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، علوم في علوم التسییر كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 

2014 - 2015.  

  :رسائل الماجستیر­ ب 

نصیرة عباس، آلیات الرقابة الإداریة على تنفیذ النفقات العمومیة، مذكرة تخرج ضمن متطلبات _01
إدارة ومالیة، : الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص: مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، شعبة

  .2012_2011حمد بوقرة، بومرداس، جامعة أم

سكوتي خالد، الدور التكاملي بین أعوان الخزینة وأعوان التنفیذ في مراقبة وتنفیذ المیزانیة، مذكرة _ 02
لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن 

   . 2013_2012، 1خدة، الجزائر

ا شلابي، تنفیذ النفقات العامة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق فرع إدارة ومالیة، جامعة رض_ 03
  .2002الجزائر، 

عز الدین فؤاد، استخدام أدوات المحاسبة العمومیة في الرقابة على تنفیذ النفقات، دراسة حالة _ 04
كلیة الاقتصاد تخصص محاسبة،  مذكرة ماجستیر، - المؤسسة الاستشفائیة العمومیة الشریعة، تبسة 

  . 2011جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 

شویخي سامیة، أهمیة الإستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال _ 05
رسالة ماجستیر في تسییر المال العام، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر،  ،العام

  .2011.⁄2010جامعة تلمسان، 
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على میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق فرع  سعاد طیبي، الرقابة _06
  .2001إدارة ومالیة، جامعة الجزائر، 

  :مذكرات الماستر ­ج

دمة مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، مذكرة تخرج مق باكریة جمال الدین، _01
 إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

  .2017، جامعة زیان عاشور، بالجلفة، ­قسم الحقوق­

 للمالیة، العلیا الدراسات التخرج، نهایة رسالة للمالیة، الوطني المعهد ،العامة المالیة علي، بساعد_ 02
  .1992 القلیعة،

مذكرة لنیل شهادة  ،جدیلات حنان، الرقابة المالیة القبلیة والبعدیة على تنفیذ النفقات العمومیة_ 03
قسم الحقوق، جامعة زیان ، الماستر حقوق تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

   . 2015/2016 الجلفة، عاشور،

 المراقب المالي والمحاسب العمومي، مذكرةنغبیل  سمیر، زواوي عریوة، الآمر بالصرف بین _ _ 04
مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي في التسییر العمومي، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة 

 ⁄2018وعلوم التسییر قسم علوم التسییر تخصص التسییر العمومي، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
2019.  

مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل ، الرقابة على النفقات العمومیةرمضاني الهادي، و  زغب تقیة_ 05
قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة : تخصص­ شهادة الماستر في الحقوق

  .2017⁄2018حمه لخضر، الوادي، 

عمومیة، مذكرة مقدمة لنیل ولهي فرید، تنفیذ العملیات المالیة ومراقبتها في إطار قانون المحاسبة ال _06
شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد 

  .2017⁄ 2018بوضیاف، المسیلة،

مذكرة نهایة الدراسة بالمدرسة الوطنیة للإدارة مدیریة  ،عملیات المیزانیة وعملیات الخزینةأحمد،  وقاد_ 07
  .2005⁄2006، 39یة، الدفعة التدریبات المیدان
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  :والمداخلات  المجلات العلمیة: 4       

  :المجلات العلمیة ­أ

، مجلة معالم للدراسات القانونیة الآمر بالصرف كأول فاعل في عملیة الرقابةسكوتي،  خالد _01 
   :dz.www.asjp.cerist⁄⁄httpsمنشورة على الموقع  ،2020، 04، المجلد 02 والسیاسیة، العدد

  .22:23على الساعة  05⁄2022 ⁄09لع علیه  طأ

مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، المجلد  ،دور الآمر بالصرف في مراقبة المیزانیةسكوتي خالد، _ 02
  أطلع   www.asjp.certist.dz⁄⁄:https    ، منشورة على الموقعالجزء الثاني العاشر، العدد الثاني،

  .17:25ة على الساع09⁄05⁄2022في  علیه 

، مجلة صوت القانون، الإطار القانوني لتنفیذ المیزانیة العامة في الجزائر جمال بوزیان رحماني،  _ 03
     :www.asjp.dz⁄⁄https منشورة على الموقع ،  2021، جامعة خمیس ملیانة،03، العدد    07المجلد
  .18:25على الساعة   14⁄03⁄2022  في  علیه  اطلع

  :المداخلات ­ب

للحد من  مداخلة بعنوان دور محافظ الحسابات في تفعیل آلیات حوكمة البنوكعبد العالي محمدي، _ 01
ألقیت في الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري،  ،الفساد المالي

    .2012ماي  7و  6یومي 

         :المحاضرات ­5      

مقیاس  شعبة العلوم القانونیة والاداریة، ة ملقاة على طلبة سنة الثانیة لیسانس،محاضر  عفان یونس، _01
  .الرقابة المالیة

محاضرات كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة  ،أساسیات المحاسبة العمومیةعبد الحمید مرغیث،  _02
.  وعلوم التسییر، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، الجزائر
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